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يعرف الصلح بوجه عام على أنه تسوية لنزاع بطريقة ودية و قد عرفته المادة   
نزاعا يان به ي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقعقد ينه" :كالتاليمن القانون المدني  459

  1 "حقهو ذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن  محتملا

        على النزاعات المدنية، الإداريةولا ينحصر دور المصالحة اليوم   
الجمركية هذه وعلى رأسها الجرائم مجال الاقتصادي ال فقط بل امتدت لتشمل الاجتماعيةو

قها مخالفة التشريع الجمركي، حيث اعتمد المشرع الجزائري في لالأخيرة التي يكون منط
تصفيتها على معيارين الأول يتعلق بطبيعة الجريمة التي قسمت إلى أعمال التهريب 

بدون تصريح أما الثاني فقد استند على تكييفها الجزائي إلى جنح  الاستيرادوأعمال 
  2.زعات الجمركية امنومخالفات وعليه فإن الجرائم الجمركية هي منطلق ال

زعات االمن BERR et TREMEAUوفي هذا الخصوص يعرف الفقيهان    
مجموعة القواعد المتعلقة بنشأة الخصومات و مجراها و البت فيها " الجمركية على أنها 

  "ترمي إلى تأويل و تطبيق القانون الجمركيالتي 

فيعرف المنازعات الجمركية على أنها كل النزاعات التي يحتمل   hoguetأما   
ون كل الخصومات التي تك أخررفعها إلى القضاء من جراء سير مرفق الجمارك بمعنى 

مصدر لكل تحصيل و تشكل المنازعات الجمركية , 3فيها إدارة الجمارك طرفا فيها
جمركي تسعى إدارة الجمارك إلى تحقيقه، ذلك أن الحقوق و الرسوم الجمركية مصدر 

أن التهرب من  باعتبارالرقابة الجمركية  يؤكدمالي هام للخزينة العمومية الأمر الذي 

                                                             
 1975سبتمبر  30الصادر في  78ر عدد.یتضمن القانون المدني ج 1975سبتمبر  26مؤرح في  58-75امر رقم  1

 2005جوان  26الصادرة في  44ر عدد.ج 2005جوان  20المؤرخ في  10-05المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 
  .2007ماي  13الصادرة في  31ر عدد.ج  2007ماي  13المؤرخ في  05-07المعدل والمتمم بموجب القانون رقم

-2003- 14لمادة الجمركية، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة بوناب عبيدات االله، المصالحة في ا -  2
  .2ص 2006

.6ص,2009,الطبعة الرابعة ,نازعات الجمركیة مال,بوسقیعة احسن -3   
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تسديد الحقوق والرسوم الجمركية يشكل نزيف لموارد الدولة، لذا وجب على إدارة 
  لها و تسويتها  الجمارك التصدي

هذه الأخيرة التي تأخذ مسلكين إما أن تسوي قضائيا بإحالة النزاع إلى الهيئات   
في المسائل الجزائية للفصل فيها، و إما أن تسوي إداريا و  بصفة القضائية التي تبت 

الجرائم التي أجاز المشرع من بين  و تعد الجرائم الجمركية 1ودية عن طريق المصالحة 
المتضمن  18/12/1992المؤرخ في  91/25بموجب القانون رقم فيها المصالحة صراحة 

من الجرائم كجرائم  م امتد مجال المصالحة ليشمل طائفةث 19922لسنة  قانون المالية
المتعلق   25/01/1995المؤرخ في  06-95بموجب الأمر رقم المنافسة و الأسعار 

المؤرخ في  22-96بالإضافة إلى جرائم الصرف بموجب الأمر رقم بالمنافسة 
و على الرغم  من أن هذه الجرائم مختلفة إلا أنها تشترك في كونها جرائم  09/07/1996

أجاز كذلك المشرع المصالحة في طائفة  ، إلى جانب هذا النوع من الجرائماقتصادية
أخرى من الجرائم و هي المخالفات التنظيمية التي نصت عليها قوانين خاصة كقانون 

  .3 و المتمثل في شكل غرامة جزافيةالمرور أين تأخذ المصالحة فيها شكلا مميزا 

مرت بعدة مراحل قبل  مصالحة في التشريع الجزائري أنهابخصوص ال ما يلاحظو  
  الحظر  من الإجازة إلىفقد توالت التعديلات عليها  1998أن يتم تكريسها فعليا في 

ان يتم التوسع في الاخد بنظام  يه ر فوالإجازة من جديد، و في الوقت الذي كنا ننتظ
المصالحة في مجال القانون العام نجد ان المشرع الجزائري قد سلك عكس دلك خصوصا 

بموجب  الأمر  متمم وال المتعلق بمكافحة التهريب المعدل 06-05الأمر رقم دور بعد ص

                                                             
  3ص,مرجع سابق ,المصالحة في المادة الجمركية ,ب عبيدات االله بونا - 1
ليلى، خصوصية الجرائم الجمركية في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا  ربن عام -  2

  .32،ص 2009للقضاء،
أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في المادة الجمركية بوجه خاص، دار هومة للنشر و  - 3

  .8-7، ص ص2008التوزيع، الجزائر 
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من  06-05جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا الأمر .الذي استثنى 09-06رقم 
زة وبالتالي أصبحت المصالحة غير جائ إجراءات المصالحة المبنية في التشريع الجمركي

 10-98ها في قانون الجمارك أي القانون رقم في جميع جرائم التهريب المنصوص علي
أو التي تضمنتها هذا الأمر و بالتالي نجد المشرع قد قلص من مجال تطبيق المصالحة في 

  1.الجرائم الجمركية و جعلها تقتصر فقط على المخالفات الجمركية المتعلقة بالمكاتب

يتسم بطابع خصوصي بالمقارنة مع إجراء الصلح  ونظرا لكون المصالحة إجراء   
موضوعية وإجرائية تتمثل في نوع  فقد حرص المشرع على إخضاعها لشروطالمدني 

الإجراءات الشكلية التي تخضع إليها المصالحة و  الجريمة التي تجوز فيها المصالحة
 الآثارحيث  كالطلب و الميعاد وموافقة إدارة الجمارك وأهلية طالب المصالحة أما من

منها و لا ينتفع  ر الغيرتتفق القوانين التي تجيز المصالحة على نسبية أثارها بحيث لا يضا
أثارها إذا اعترض سيرها سبب من المصالحة  و من جهة أخرى لا تحدث  من جهة  بها

  2.أسباب تعطيلها أو بطلانها

المخالفات  ونظرا للأهمية التي يطرحها هذا الموضوع، و للعدد المعتبر من  
صالحة وضوع حول مدى نجاعة الموالنزاعات الجمركية، ارتأينا أن تنصب دراسة هذا الم

  ؟  في تسوية المنازعات الجمركية

وعليه من أجل الإجابة على هذه الإشكالية تم تقسيم الموضوع إلى فصلين يتعلق   
النظام بفيتعلق  )انيالفصل الث(التكريس القانوني للمصالحة الجمركية أما ب )الفصل الأول(

  .    القانوني للمصالحة الجمركية

                                                             
  .33، ص32ركية في ظل التشريع الجزائري، مرجع سابق صخصوصية الجرائم الجم لى،لي ربن عام  -1
  .9، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في المادة الجمركية بوجه خاص، مرجع سابق، ص بوسقيعة احسن  -2
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 ازديادالسوق فتح الحدود الجمركية الذي تولد عنه  اقتصادعن تبني الجزائر لنظام ترتب  

بإدارة الجمارك إلى فرض الرقابة لحماية  أدىهائل في حجم المبادلات التجارية، الشيء الذي 
 إدارةيؤدي إلى نشوب نزاعات بين ، وهو الأمر الذي الدولة من مختلف وسائل التهريب اقتصاد

هذه النزاعات دون ، مما دفع المشرع إلى إيجاد طريقة ودية لتسوية الجمارك و المخالف 
 من قانون 265نص المادة إلى  استنادااء، و التّي تكمن في المصالحة و ذلك اللجوء إلى القض

جيز اللجوء إلى المصالحة بالرجوع إلى القانون المقارن نجد أن الأنظمة الليبرالية تو 1الجمارك
بحجة أنّها تهدد أمن و  التّي تستبعدها  الاشتراكيةالمجالات على عكس الأنظمة  في عديد من 

  .و أسس النظام الاشتراكيالدولة  اقتصاد
ظمة الليبرالية و لكن بعد سلك نفس مسلك الأن فنجده قدالتشريع الجزائري أما بخصوص 

تم تكريسها فعليا من قبل  نفالإجازة من جديد أيالإجازة و الحظر  تشريعية بينعدة تقلبات 
  2طبقا لآخر تعديل لقانون الجمارك 1998المشرع سنة 
 ما و هو، )المبحث الأول(عرفت المصالحة الجمركية تطورا قانونيا  لذلك فقدونتيجة 

  ).المبحث الثاني( كييف القانوني للمصالحة الجمركيةالتيدفعنا إلى التساؤل عن 
  

    
  
  
  
  

                                                             
اصخالمصالحة مع الاش بإجراءالجمارك  لإدارةغیر انھ یرخص "....من ق ج على  265/2تنص المادة -1   

                                                                                      ....." المتابعین بسبب المخا لفات الجمركیة 
9ص، 2002 ،الجزائر ،24العدد ،12، المجلدالإدارةمجلة  ،المصالحة في القانون الجزائري ،نعار فتیحة-2  
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  المبحث الأول    

    للمصالحة الجمركية التطور التشريعي  
وذلك عملا بالتشريع  الاستقلالغداة المشرع الجزائري نظام المصالحة الجمركية  اعتمد

 قضي بمواصلة العمل بالتشريع الفرنسيي الذي 157-62القانون رقم بناءا على  الفرنسي
قانون الإجراءات بالإضافة إلى إدراجها في  التي تمس بالسيادة الوطنية الأحكامباستثناء 

تعديلا على  أدرج الجزائريالمشرع  أن إلامنه  6ادة بموجب نص الم 1966الجزائية لسنة 
التي أصبحت تنص على  6أين تم تعديل نص المادة  1975لسنة الجزائية  الإجراءاتقانون 

أن  غير، " وجه من الوجوه أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة غير انه لا يجوز بأي"
من ق ا ج ، و نتيجة  6المادة  دة إجازة المصالحة بموجبكانت نقطة انطلاق لإعا 1986سنة 
الجمركية لتسوية  و تم إدراج المصالحة كوسيلة 1979في  صدر قانون الجماركا لهذ

  1998وهو ما تم تأكيده في  1992من قانون المالية لسنة  136حسب نص المادة المنازعات 
 (المصالحة الجمركية  يبن لنا مراحل  وهو الأمر الذي  )1(الجمارك لقانون  لآخر تعديلوفقا 

  ).المطلب الثاني( ا أهميتها كذو ،)المطلب الأول
    

  المطلب الأول
  مراحل المصالحة الجمركية

مرت المصالحة الجمركية بعدة مراحل قبل أن يتم تجسيدها فعليا حيث نرى أن المشرع 
ففي كل مرة يتردد في موقفه  من جديد، الإجازةالحظرو إلى من الإجازة إلى  انتقلالجزائري 

  )2(سياسة و تقنية جاء لأسبابولعلّ أن هذا الأمر 
  

                                                             
  .09صمرجع سابق ، ، المصالحة الجمركية في القانون الجزائري، نعار فتيحة - 1

 ، المصالحة في الدعوى العمومية في التشريع الجزائري، منتدى الأوراس القانوني،الصادر في بوسقيعة احسن 2 -
07-11 -2009     .www.startimes.com  

http://www.startimes.com
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  الفرع الأول

    مرحلة إجازة المصالحة   
لعمل بالقوانين الفرنسية  وأثناء تلك الفترة ا المشرع الجزائري استمرخلال هذه المرحلة 

ستمرار العمل و المتضمن ا )1(1962-12-31المؤرخ في  157-62القانون رقم  صدر 
بالقوانين الفرنسية ما لم تتعارض أحكامها والسيادة الوطنية و هي المرحلة التي كان المشرع 

والذي بقي ساري  ,ينص فيها على المصالحة الجمركية كنظام لتسوية المنازعات الجمركية 
الذي يجيز اللجوء إلى المصالحة في المادة  1979المفعول إلى غاية صدور قانون الجمارك في 

هذا الإجراء، حيث جعل  1966الجمركية كما تضمن قانون الإجراءات الجزائية لسنة 
الدعوى العمومية و هذا ما نجده في الفقرة الأخيرة من  انقضاءالمصالحة كسبب من أسباب 

كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية "  : منه، حيث نصت على أنّه 06ص المادة ن
  .)2(" إذا كان القانون يجيزها صراحة بالمصالحة

الذي أجاز  170-69بموجب الأمر رقم  1970وفي هده الفترة صدر قانون المالية لسنة 
  .بدوره المصالحة في جرائم الصرف

أيضا أحكاما تجيز المصالحة في المخالفات البسيطة فضلا عن ذلك نجد أن القانون تضمن 
  .قوبة الحبس عن طريق دفع غرامة الصلحتعرض مرتكبها لع لاسيما تلك التّي لا
بالإضافة إلى إجازة الغرامة  من قانون الإجراءات الجزائية 391إلى  381المواد من 

   )3(من قانون الإجراءات الجزائية 392المادة  في مخالفات خاصة

                                                             
 31العمل بالتشريع السائد في تاريخ   مواصلةيتضمن  1962ديسمبر  31مؤرخ في  157-62قانون رقم  -1

  .ملغى ،1963جانفي  11الصادرة بتاريخ 02، ج ر عدد  1962ديسمبر
، الصادرة 48يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جر العدد  1966جوان  08المؤرخ في  155-66الأمر رقم  - 2

، 53، ج ر العدد 1975جوان  17المؤرخ في  46- 75المعدل  و المتمم بموجب الأمر رقم  1966جوان  10في 
، 10، ج ر العدد 1986مارس  04ي مؤرخ ف 05 - 86المعدل و المتمم بالقانون رقم  1975جويلية  04الصادرة في 
  .1986جوان  08الصادرة في 

   .02، ص سابق، المصالحة في الدعوى العمومية في التشريع الجزائري، مرجع بوسقيعة احسن - 3
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    الفرع الثاني  
  المصالحة مرحلة حظر 

كخيار سياسي تخلى المشرع عن المصالحة و هذا ما  الاشتراكينتهاج الجزائر للتوجه اب
المعدل لقانون الإجراءات الجزائية  46-75من الأمر رقم  06المادة نستقرئه من خلال نص 
العمومية يجوز بأي وجه من الوجوه أن تنقضي الدعوى  لا" : حيث نصت على أنّه

  .)1("بالمصالحة
، الذي لم يتضمن 1979جويلية  21صدر قانون الجمارك في و في ظل هذه المعطيات 

لتسوية المنازعات الجمركية أين نظام المصالحة و هذا ما جعله يبحث عن نظام جديد و بديل 
في ظل نظام  بها الاحتفاظبين المشرع موقفه إزاء نظام المصالحة التّي لم يكن من الممكن 

قانوني يرفضها آنذاك بشكل قطعي و لحل هذا التناقض لجأ المشرع إلى إيجاد مؤسسة بديلة 
، التي كانت في بدايتها نظاما مميزا و تطورت فيما بعد )2(التسوية الإداريةأطلق عليها مصطلح 
بموجبه يتعهد إجراء إداري " ، و عليه فالتسوية الإدارية هوالمصالحةتدريجيا نحو مفهوم 
صاحب التسوية الإدارية بدفع تمام العقوبات المالية و التكاليف و  التزامالشخص المتابع أي 

  .)3("الجمركية الالتزاماتكذا 
منذ صدور قانون المصالحة الجمركية  اتجاهو بدأ مفهوم التسوية الإدارية يتطور في 

حيث لم يعد المشرع يشترط لقيام التسوية الإدارية أن يدفع المخالف تمام  1983المالية سنة 
العقوبات المالية مما يوحي بإمكانية التخفيض منها، كما أنه وسع من مجال تطبيق التسوية 

  .)4(جريمة جمركية ارتكابالإدارية لتشمل أي شخص ملاحق من أجل 

                                                             
 1966جوان  08المؤرخ في  155-66يعدل و يتمم الأمر رقم  1975جوان  17مؤرخ في  46 -75أمر رقم  - 1

  .1975جويلية  04الصادرة  في  53جزائية ج ر العدد يتضمن قانون الإجراءات ال
  .476، ص1998، خصوصيات قانون العقوبات الجمركية، جامعة الجزائر، زعلاني عبد المجيد - 2
  .17، ص1996، المتابعة في المادة الجمركية، مجلة الجمارك عدد خاص، مارس بوسقيعة احسن - 3
الجزائية بوجه عام و في المادة الجمركية بوجه خاص، مرجع سابق، ص ، المصالحة في المواد بوسقيعة احسن  - 4

32.  
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حق التسوية للوزير المكلف بالمالية  1979 قانون الجمارك عند صدوره فيو لقد منح 
بموجب قانون المالية السالف الذكر و توالت التعديلات التّي أدخلت على نظام التسوية الإدارية 

 صدور قانون المالية فيمفهومه شيئا فشيئا نحو مفهوم المصالحة خصوصا بعد  اتجهحيث 
حلت المصالحة محل التسوية ، و الذي بمقتضاه )1( 1991-12-16المؤرخ في  1992

و هكذا و إن كان نظام التسوية الإدارية بدأ كنظام . من قانون الجمارك 265الإدارية في المادة 
لبث أن تطور  للجريمة الجمركية إلاّ انّه ماجزاء إداري للمخالف المرتكب خاص  يجسد 

ات التّي عرفتها تلك مفهومه و إجراءاته نحو المصالحة الجمركية و ذلك تماشيا مع الإصلاح
  .)2(1998الفترة و هو ما أكده المشرع في آخر تعديل لقانون الجمارك سنة 

  الفرع الثالث
  المصالحةة ازإج إعادة مرحلة

ت على النظام الاقتصادي تعديلا إدخالمع الاتجاهات الجديدة للسلطة السياسية نجد 
  , 1986لك عن طريق تعديل نص الميثاق الوطني سنة السائد ذ
 من قانون الإجراءات الجزائية 06 من المادةالفقرة الأخيرة  نص قام المشرع بتعديل 

كما يجوز أن تنقضي الدعوى :" ، حيث نصت على أنّه)3(التّي أصبحت تجيز المصالحة
  .)4"(زها صراحةييج مية بالمصالحة إذا كان القانونوالعم

الجمارك بموجب قانون المالية لسنة قانون التغيير لموقف المشرع تم تعديل  ونتيجة لهدا
  .أين حلت المصالحة مكان التسوية الإدارية 1992

 
 

                                                             
تستبدل عبارة التسوية الإدارية المنصوص عليها في :" على أّنه 1992من قانون المالية لسنة  136تنص المادة  - 1

  ".، والمتضمن قانون الجمارك بعبارة المصالحة1979جويلية  21المؤرخ في  07- 79القانون رقم 
.13بوناب عبيدات االله، المصالحة في المادة الجمركية، مرجع سابق، ص   -  2 
.  11نعار فتيحة، المصالحة الجمركية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص - 3  

  1975جوان  17المؤرخ في  46-75يعدل و يتمم الأمر رقم  1986مارس  04المؤرخ في  05-86قانون رقم   -4
  .1986مارس  05،الصادرة 10ج،  ج ر العدد .إ. ق يتضمن
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 .)1(1998إثر تعديل قانون الجمارك في و هو ما أكده المشرع 
إلى جانب المجال الجمركي نجد أيضا أنه قد تم تكريس نظام المصالحة في جرائم 

تعلق مال 1995-01- 25المؤرخ في  06-95بموجب الأمر رقم المنافسة و الأسعار و ذلك 
  بالمنافسة

المتضمن  تحديد  )2(،2004-06-23المؤرخ في  02-04رقم  القانونو تمسك بها في 
منه في الجرائم التّي تكون  60/3القواعد المطبقة على الممارسات التجارية خصوصا المادة 

د ج و بذلك يكون المشرع قد  3.000.00العقوبة المقررة لها قانونا أقل من ثلاثة ملايين دينار 
الإدارية، و ذلك نوع من الجرائم دون أخرى و تتم المصالحة بمبادرة السلطة أقر المصالحة في 

غرامات المصالحة على المخالف في حدود ما يقتضيه القانون، حيث للمخالف الحرية  باقتراح
الغرامة أو عدم الموافقة وبالتالي المتابعة  مبلغمن التخفيض من  الاستفادةفي الموافقة و

  .القضائية
مر رقم الأبموجب  بالإضافة إلى إجازة المشرع للمصالحة في جرائم الصرف و ذلك

المتعلق بقمع و مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين  1996- 07-09المؤرخ في  96-22
-03لى الخارج المعدل و المتمم بموجب المر رقم إبالصرف و حركة رؤوس الأموال من و 

 26المؤرخ في  03-10المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم  2003-02-19المؤرخ في  01
إلى الوزير المكلف بالمالية أو  المصالحة بواسطة طلب يتقدم به المخالفو تتم 3  2010 أوت
من  بالمائة 30يسمى طلب إجراء مصالحة مقابل كفالة تمثل  اأحد ممثليه المؤهلين قانون إلى

  .قيمة محل المخالفة لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل
  :لتّي تأخذ صورتينبالإضافة إلى إجازتها في مجال المخالفات التنظيمية ا

                                                             
1 - NAAR FATIHA, TRANSACTION EN MATIERE ECONOMIC, THESE POUR 

L’OBTENTION  DU DOCTORAT EN SCIENCE- SPECIALITE DROIT TIZI-OUZOU - 
2013P 88 

الصادرة  41ر العدد  یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ج 2004-6-23مؤرخ في  02-04رقم  قانون-2
                                                                                                                      2004-6-22في

  
المتعلق   05- 96المعدل والمتمم للامر  رقم 2010-8-26المؤرخ في  03- 10رقم  مرالأمن  2مكرر  9انظر المادة  - 3

 كل من أن "الإشارةمن والى الخارج تجدر  الأمواللخاصین بالصرف وحركة رؤوس ا  التشریع والتنظیم  بقمع مخالفة
                                                              " یوما ابتداء من تاریخ معاینة المخالفة 30یطلب إجراء المصالحة في اجل أقصاه   أنارتكب محالفة لھدا القانون 



 الفصل الأول                                                     التكريس القانوني للمصالحة الجمركية
 

- 17 - 
 

ج التّي تخص .إ.من ق 381المنصوص عليها في المادة غرامة الصلح  .1
نون العام البسيطة و تتم المصالحة في هذه الحالة بين وكيل الجمهورية امخالفات الق
 .و المخالف

 
ذي من نفس القانون ال 392في المادة الغرامة الجزافية المنصوص عليها  .2

 )1(.تتم المصالحة بين ممثل الشرطة القضائية و المخالفتخص مخالفات المرور، و 
  :العام مثل جرائم القانونالمصالحة في بعض  اتخاذإلى جانب            
 من قانون العقوبات 339/4طبقا للمادة : جريمة الزنا -
 ع. من ق 369طبقا للمادة : جريمة السرقة -
 ع. من ق 373طبقا للمادة  :جريمة النصب -
 .ع.ق 377الأمانة بين الأقارب طبقا للمادة جريمة خيانة  -
فقرة  330جريمة ترك الأسرة و التخلي عن الزوجة الحامل طبقا للمادة  -

  )2(.ع.أخيرة  من ق
عنها لما تمتاز به من فعالية  الاستغناءيمكن  وفي الحقيقة فالمصالحة من حيث المبدأ لا

لتحقيق المصلحة العامة و هذا ما يبرر سبب بقائها و إجازتها من جديد وعليه فالمصالحة مدينة 
عرض  ارتأيناتعود بالمنفعة على الدولة و الفرد على حد سواء، لهذا  اعتباراتبالبقاء لعدة 

  :أهميتها فيما يلي
  
  
  

  
                                                             

 48يتضمن ق ا ج  ج ر العدد  1966-6- 8المؤرخ في  66-155من الأمر رقم 392و 381د أنظر الموا - 1
  1966-  6-10درة في الصا

 49ج ر العدد 1966-6-8المؤرخ في  156- 56من قانون رقم  330، 377، 373، 369، 339/4أنظر المواد  - 2
  1966-  6-11الصادرة في 
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  المطلب الثاني
  الجمركيةأهمية المصالحة 

د ضبط المخالفات الجمركية إلى تحصيل الحقوق و الرسوم تسعى إدارة الجمارك عن
الجمركية التّي تشكل مصدر  مالي هام للخزينة العمومية إلى جانب المحروقات، ومن المؤكد أن 

الفرع (المصالحة هي الوسيلة التّي تضمن بلوغ هذا الهدف لما تحققه من مزايا على الدولة
هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد أن المصالحة تحقق عدة مزايا بالنسبة كذلك  ،)الأول
 .)الفرع الثاني(للفرد

    الفرع الأول  
  سبة للدولةنبال

  :المصالحة الجمركية مزايا عديدة تعود بالفائدة على الدولة فنجد تترتب عن
  

  العبئ المالي على الدولةاتخفيف  - أولا
الجمركية السرعة في التّي تحققها المصالحة  الاقتصاديةمن المزايا  -

على عكس الإجراءات القضائية المعقدة و مايترتب عليها من تأخير في الإجراءات  
 .)1(الفصل في القضايا المطروحة على القضاء و النفقات التّي تثقل كاهل المتقاضي

ممثلة للدولة فهي معفاة من  الجماركإدارة  باعتبارففي المجال الجمركي  -
ؤها إلى القضاء يرتب نفقات تتحملها خزينة الدولة سواء و، فلج)2(المصاريف القضائية

و القرارات القضائية، فضلا  الأحكامعند مباشرة الدعوى أو أثناء سيرها أو عند تنفيذ 
عن أتعاب المحامين عند الطعن بالنقض، وإن كانت هذه المصاريف و الأتعاب يحكم 

                                                             
  .43، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و المادة الجمركية بوجه خاص، مرجع سابق، ص بوسقيعة احسن - 1
، المعدل و المتمم 30العدد ..يتضمن ق 1979جويلية  21المؤرخ في  07- 79الأمر رقممن  278أنظر المادة  -  2

أوت  23المؤرخ في  06-05و الأمر رقم 61، ج ر العدد 1998أوت  23مؤرخ في  10-98بموجب الأمر رقم 
  .2007المالية لسنة . و القانون المتضمن ق
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يثبت عسر أو يسار المتهم الأمر الذي  ، إلاّ أن الحكم لا)1(بها على المخالف في الإدانة
في  حقوقها المالية في آجال مقبولة إلاّ استيفاءيضمن لإدارة الجمارك إمكانية  لا

 )2(حالات نادرة عندما يتعلق الأمر بجرائم جمركية عقوبتها المالية بسيطة
و مما لاشك فيه أن المصالحة تسمح للخزينة العمومية بالحصول على  -

مستحقاتها فورا و بأقل التكاليف كما تساهم في تخفيف العبئ على القضاء، أي اللجوء 
 )3(ا يضمن لها النجاعة في التحصيلإلى التقاضي مما يوفر لها الجهد والوقت وهذا م

    تحصيلالالنجاعة في  - ثانيا
رخص المشرع لإدارة الجمارك في تحصيل حقوقها بوسائل غير مألوفة  -

 يمكن أن يتم تنفيذ الأحكام و:" اركمن قانون الجم 293/2حيث نصت المادة 
بالإكراه قصد ، ولو )4("القرارات الصادرة في الدعاوى الجمركية بكل الطرق القانونية

 )5(تحصيل الحقوق و الرسوم و الغرامات و المبالغ الأخرى المستحقة لها
ولقد تخلت إدارة الجمارك على طريقة الدفع على أقساط من قبل المخالف  -

في دفع القسط الثاني، و هذا  يتواطأل الحقوق والرسوم، حيث أصبح المخالف يلتحص
 .يقةتلجأ لهذه الطر ما جعل إدارة الجمارك لا

على المال العام و بذلك  اعتداءاتو نجد أن جل المخالفات الجمركية هي  -
عوى الجبائية التّي تهدف إلى تحصيل الحقوق و دأصبحت إدارة الجمارك صاحبة ال

من قانون الجمارك، و بذلك تمارس  259/2الرسوم المتملص من دفعها لنص المادة
 .الجزائية إدارة الجمارك الدعوى العمومية أمام المحاكم

-  

                                                             
  .68بوناب عبيدات االله،  مرجع سابق، ص  - 1
وب حنان، التوجهات الجديدة في المنازعات الجزائية الجمركية، رسالة ماجستير في القانون الجنائي و العلوم بن يعق - 2

  .141، ص 2004الجنائية، الجزائر، 
3 - NAAR FATIHA, OP.CIT.P.96 

  .، مرجع سابق07-79من الأمر رقم  262أنظر المادة  - 4
  .69، ص نفسهبوناب عبيدات االله، ، مرجع  - 5
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 الفرع الثاني
  بالنسبة للفرد

      جانب الامتيازات التي تحققها المصالحة الجمركية للدولة فهي إلى

تعود بأهمية كبيرة على الفرد بصفة خاصة فهي تساهم بصورة مباشرة في تحقيق كافة 
ى تحقيق السرعة في إنهاء الدعوى الأهداف المرجوة من سرعة في الإجراءات، فتساعد عل

 .العمومية
 ة بحيث تجنبه الحكم عليه و هذا الأخير الذي و بالتالي فالمصالحة تمنح للجاني فائدة كبير
، حيث أن الإدارة لوحدها هي التّي تحتفظ )1(ينعكس سلبا عليه و يلطخ صحيفة السوابق العدلية

تجعل المتهم  بآثار المخالفة في أرشيفها بصورة سرية تسمح بعدم المساس بسمعة المخالف ولا
يغوص في متاهات العدالة، ولن يصرف مبالغ الرسوم الخاصة بالدعوى دون فائدة مالية تعود 

 )2(جدوى من وضع المتهم في الحبس من الناحية المالية لاعلى الدولة خاصة إذا علمنا أنّه 
 بناءاالمصالحة و كان المتهم رهن الحبس المؤقت يخلى سبيله، انعقدتمن جهة أخرى إذا 

  .على وجود مصالحة
يترتب  وبذلك تكون المصالحة من أنجع الوسائل لتفادي طول الإجراءات و تعقيدها، و ما

على ذلك من تأخير غير مبرر في الفصل في الدعاوى العمومية و تراخ في صدور الأحكام و 
  )3(الجريمة ارتكابلعقوبات بعد مرور وقت طويل من تنفيذ ا

  

  

  

  

                                                             
1 - NAAR FATIHA, OP.CITE.P.96 

، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الإقتصادية و السياسية، "المصالحة في جرائم التهريب"بن مرزوق عبد القادر،  - 2
  .16، ص 2004، 01العدد 

 11-10 ، ص ص2012، مجلة الفقه و القانون، "المصالحة الجزائية في التشريع الجزائري"طلال جديدي،  -3
WWW.MAJALAH- DROIT-ICI-ST 
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  المبحث الثاني 
  للمصالحة الجمركية يالتكييف القانون
طبيعتها  ة قانونيا بسبب أن المشرع لم يبررمن الصعب تكييف المصالحة الجمركي

القانونية نتيجة تردده في كلّ مرة بوضع مصطلح خاص بهذا الإجراء ففي كلّ مرة يغير 
الفقه في تحديد الطبيعة  انقسمالمصطلح مما يصعب تحديد طبيعتها القانونية و أمام هذه الصعوبة 

، أما البعض الآخر )المطلب الأول(القانونية للمصالحة حيث يرى البعض أنّها تتسم بصبغة عقدية
  ).المطلب الثاني()1(فيعتبر المصالحة على أنّها جزاء

    المطلب الأول  
  إضفاء صفة العقد

 التشابهأوجه  إليستنادا احاول بعض الفقه إضفاء الطابع المدني على المصالحة الجمركية 
 إضفاء البعض الآخر إلى أتجه، فيما )الفرع الأول( مركية و العقد المدنيبين المصالحة الج

الفرع (الإداريوالعقد  المصالحة الجمركية الشبه بين لأوجهلك استنادا وذ الإداريالطابع 
  )2()الثاني

  

  
  الفرع الأول
 خاص المصالحة عقد مدني

 و  والصلح المدني نجد خصائص مشتركة بينهما الجزائيةمقارنة بين المصالحة  بإجراء
التّي تتلخص في الرضائية أي الإيجاب و القبول الذي يتم بين الطرفين و الذي يجب أن يكون 

ن حيث البطلان صحيحا أي صادر عن شخص يتمتع بالأهلية الخالية من عيوب الرضا، و م

                                                             
براهيمي حكيم، خصائص المنازعات الإدارية الجمركية و تطبيقاتها في القضاء الجزائري، مذكرة لنيل إجازة  -1

  .04، ص 2010المدرسة العليا للقضاء، 
 WWW.MAROC- DROIT.COMرشيد الحزني، الدعوى الجمركية بين المتابعة و مسطرة الصلح، ص -2
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التّي تخضع لها العقود المدنية فيبطل الصلح لعدم الأهلية و لوجود للأسباب نفسها  يخضع الصلح
  .1عيوب الرضا المتمثلة في الغلط، التدليس و الإكراه

كذلك بالنسبة للآثار فنجد أن كلا العقدين يرتبان آثار هامة و المتمثلة في حسم النزاع و 
النسبي بحيث ينحصر أثرها في ، و كذا الأثر الدعوى و تثبيت الحقوق انقضاءكذلك ، تسويته

ينصرف إلى الغير، فلا يمتد أثرها إلى فاعلين آخرين في القضية الواحدة فهي  طرفيها و لا
  .)2(شخصية

ون يعتبر ROUXوALLEXEوGASSIN"أمثال جعل بعض الفقهاء الذيفهذا التشابه هو 
على تنازلات فهو يقوم على عقد ملزم للجانب وينطوي   المصالحة الجمركية صلحا مدنيا

ر القائلة بان المصالحة الجمركية ليست عقدا ظالن وجهةن فهما يرفضان يمتبادلة بين الطرف
بة من العقوإعفائه السلطة التقديرية في  وللإدارةو طبيعة خاصة  هو عقد ذ وإنماملزما للطرفين 

قه في حنازل عن ا العقد يرتب حقوقا يتنازل عنها كل من الطرفين فالمتهم يتا طلب الصلح فهذإذ
ا عن متابعة المخالف مقابل وفاء هذ الجمارك بدورها تتنازل وإدارةالقضاء  أمامالمحاكمة 

 إلىا يؤدي عقد الحكم النهائي فهذ إبرامفمتى تم  بالآثاريتعلق  فيما أما بالغرامات المالية  الأخير
بالنسبة للبطلان فيخضع  أماإعفاء المخالف من العقوبات المالية دون العقوبات السالبة للحرية  

الصلح في المسائل الجمركية للأسباب نفسها التي تخضع لها العقود المدنية فيبطل الصلح لعدم 
  .3الغلط أوالأهلية أو التدليس أو الإكراه 

توجد خصائص مشتركة بين المصالحة الجمركية و الصلح المدني توجد كذلك كما  
عرفت  من القانون المدني 459فالمادة  "يعة النزاعجوهرية بينهما تكمن في طب اختلافات

  )4(".يتوقيان به نزاعا محتملا أوعقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما " الصلح المدني على أنّه

                                                             
لنشر و التوزيع لمة المادة الجمركية بوجه خاص، دار هو، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و بوسقيعة احسن -  1

  .259- 258، ص ص 2013
بودرة ليندة، دور إدارة الجمارك في متابعة الجرائم الجمركية، مذكرة التخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء،  -  2

  .23، ص 2001-2004
  .262-259ص ص  مرجع نفسه،بوسقيعة احسن عن نقلا -3

  .ج المعدل و المتمم، مرجع سابق.م.من ق 459أنظر المادة  - 4



 الفصل الأول                                                     التكريس القانوني للمصالحة الجمركية
 

- 23 - 
 

وبالتالي فالنزاع في الصلح المدني قائما أو محتملا على خلاف المصالحة الجمركية التّي 
تكون فيها المصالحة مثبتة بمحضر يحرره أعوان الجمارك المؤهلين ومن ثم لامجال للنزاع 

إجراء مصالحة مع الأشخاص المتابعين حسب  265/2المادة ما نجده في المحتمل هنا و هذا 
إلى القول انه ليس بالإمكان  NAZARIOويذهب في نفس السياق   )1(.ةمخالفات جمركي

بالإضافة إلى الاختلافات  )2(التصالح في مخالفة لم يتم بعد التأكد من ثبوتها بصفة قطعية
، ففي الصلح المدني يسعى من حيث نية الأطراف و مراكزهم اختلافهناك  ، الموجودة

و   ية غلى تجنب الدعوىبينما تهدف المصالحة الجمركتجنب الخصومة المدنية  الطرفان إلى
  .)3(المحاكمة الجزائية

يكون أطراف الصلح المدني على قدم المساواة و هدفهم واحد على عكس أطراف 
المصالحة الجمركية التي يكون طرفيها غير متساويين إدارة الجمارك التي تمثل السلطة العامة 

  خرىمن جهة و مرتكب المخالفة من جهة أ

من حيث التنازلات المتبادلة فالصلح يقتضي التضحية من جانبين  اختلافكذلك هناك 
وهذه التنازلات تكون في الغالب متوازنة، أما بالنسبة للمصالحة الجمركية فإن إدارة الجمارك 

المستحقة لكن في الحقيقة  تتنازل عن متابعة المخالف مقابل وفاء هذا الأخير للغرامات المالية
المتنازل هي الإدارة، أما بالنسبة للمخالف فلا تعتبر تنازلات و إنّما فرصة نجد أن الطرف 

  .4حقيقية لتجنب العقوبة و كذا المصاريف القضائية

و هناك جانب من الفقه يعتبر أن المصالحة الجمركية عقد من عقود الإذعان و ذلك نظرا 
يمكن للطرف القابل له  الح مع الإدارة ذلك أن عقد الإذعان هو عقد لاللوضعية الضعيفة للمص

                                                             
  .19بوناب عبيدات االله،  مرجع سابق، ص - 1
 2008الطبعة  ، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و المادة الجمركية بوجه خاص،نقلا عن بوسقيعة احسن  -  2
  .235مرجع سابق، ص ،

  .14نعار فتيحة، المصالحة في القانون الجزائري ، مرجع سابق، ص  - 3
  .27- 26بوناب عبيدات االله،  مرجع نفسه، ص ص  -  4
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مناقشة مجموعة الشروط المقررة و الصارمة التّي تفرضها إدارة الجمارك كطرف موجب، بل 
  )1(.المتابعةيؤدي إلى  يجب عليه أن يقبلها جملة إذا أراد إبرام العقد و هذا التفادي

  الفرع الثاني
  لإداريالمصالحة عقد 

حد الإداري، فا شبيهة بالعقد يعتبر بعض الفقهاء أن المصالحة الجمركية عقد إداري، لأنّها
  )2(يكون شخص من أشخاص القانون العام، إدارة الجمارك الاتفاقيةهذه أشخاص 

  أن المصالحة الجمركية عقد إداري فهل يكفي هذا للقول
تكون كذلك يجب أن تتوفر في المصالحة الجمركية كل خصائص العقود الإدارية و  ولكي

  :المتمثلة
 .أن يكون أحد طرفي العقد شخص عام .1
 .أن يتعلق العقد بنشاط المرفق العام .2
 )3(أن يتضمن العقد بنود غير مألوفة .3

Ø ل نجد المادة  فبالنسبةمن قانون الجمارك  265/2للشرط الأو         
المتابعين  غير أنّه يرخص لإدارة الجمارك، بإجراء المصالحة مع الأشخاص:" تنص

  ".جمركية، بناءا على طلبهمبسبب المخالفات ال
فنجد أنّه إلى جانب الأشخاص المخالفين بسبب المخالفات الجمركية الذين يطلبون 

 )4(.المصالحة، نجد من جهة أخرى إدارة الجمارك التّي تمثل شخص عام، أي الدولة

  
Ø  أما بالنسبة للشرط الثاني، فنجد أن إدارة الجمارك تسعى لتحقيق المصلحة 
 )1(العامة، فالغاية المرجوة من المصالحة هي تحصيل حقوق الخزينة العمومية بسرعة          

                                                             
  .05براهيمي حكيم، خصائص المنازعات الإدارية الجمركية و تطبيقاتها في القضاء الجزائري، مرجع سابق ص  - 1

2 - IDIR KSOURI, LA TRANSACTION DOUANIERE 01, TROISIEME EDITION, 
ALGER 2005 P 30. 

  .245، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و المادة الجمركية بوجه خاص، مرجع سابق، ص وسقيعة احسنب - 3
4- NAAR FATIHA, OP.CIT.P.120  
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Ø فهي شروط لا نجدها في العقود المبرمة بين الأطراف : أما بالنسبة للشرط الثالث
للسلطة العامة في مواجهة الطرف  امتيازاتوهي تلك الشروط التّي تتضمن منح 

 إجراءات التصرف استعمالنجد الحق في  الامتيازاتالمتعاقد معه ومن أمثلة هذه 
، بالإضافة إلى تمكين الإدارة من )2(الفوري و سلطة فسخ العقد بدون إشعار مسبق

 )3.(.وسيلة الإكراه ضد المتابعين استعمال
يفرق بين المصالحة و العقد الإداري و ذلك يظهر جليا من خلال أن  إلاّ أنّه هناك ما-

الإدارة في العقد الإداري يتميز بخاصية التعديل في العقد و هو من قبيل الشروط غير المألوفة 
، الخاص و للإدارة كذلك أن تفسخ العقد بإرادتها المنفردة خلافا للمصالحة الجمركيةفي القانون 

مجال للفسخ أصلا، سواء من طرف  أين تكون الإدارة ملتزمة بنصوص قانونية محددة ولا
  )4(.التصالحية بالتزاماتهإلاّ إذا أخل الطرف المتصالح معها .الإدارة أو من طرف المصالح معها

القضاء الإداري للفصل في المنازعات التي  باختصاصفإننا نسلم  للاختصاصوبالنسبة 
الالتزامات المترتبة على المصالحة  ذه المنازعات بتنفيتتعلق هذ وعادة ما تنشأ بسبب المصالحة،

 الإدارةامتناع  أوالتزم به  الذيعجزه عن دفع المقابل  أو الإدارةكامتناع الشخص المتصالح مع 
لكن القانون  ‘ )5(المحجوزة  الأشياءا تضمن تسليم إذالوفاء بالتزاماتها  خاصة  عجزها عن أو

من  273وذلك ما نصت عليه المادة  القضاء المدني اختصاصصراحة و جعلها من  استبعدها
 الاعتراضاتفي  تنظر الجهة القضائية المختصة بالبت في القضايا المدنية:" قانون الجمارك

قضايا و معارضات الإكراه، و غيرها من ال استردادهاالمتعلقة بدفع الحقوق و الرسوم أو 
  6 "القضاء الجزائي اختصاصتدخل في الأخرى التّي لا  الجمركية

                                                                                                                                                                                              
مرجع ،2008الطبعة  ، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و المادة الجمركية بوجه خاص، يوسقيعة احسن -  1

  .246سابق، ص 
  5ي، الدعوى الجمركية بين المتابعة و مسطرة الصلح، ص رشيد الحرت - 2
  .من قانون الجمارك 263و 262المواد  - 3
  .08براهيمي حكيم، خصائص المنازعات الإدارية الجمركية و تطبيقاتها في القضاء الجزائري، مرجع سابق ص  - 4
  .249، صنفسهمرجع  ، ،بوسقيعة احسن - 5
  .ل و المتمم، مرجع سابقدالمع 1979جويلية  21المؤرخ في  07-79الأمر رقم  -  6
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    الثانياالمطلب   
      الجزاءاإضفاء صفة   

الجمركية بعد أن تطرقنا في المطلب الأول إلى الوجه التعاقدي الذي أخذت منه المصالحة 
نتطرق الآن إلى الوجه الجزائي أين ذهب بعض الفقهاء إلى نفي صفة العقد عن المصالحة 

الفرع (الجمركية، و ركزوا على الجانب القمعي له، حيث ينظرون إليها تارة كجزاء جنائي
لأن المصالحة تنطوي على بعض خصائص الجزاء الجنائي، و تارة أخرى كجزاء ، )الأول
   .)الثانيالفرع (إداري

  لفرع الاولا
  إجراء ذو طابع ردعيلمصالحة ا

وما يهمنا هي العقوبة  الاحترازيةالعقوبات و التدابير :يشمل الجزاء الجنائي على صورتان
المجتمع تنفيذا لحكم قضائي على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة و  باسمالتّي هي جزاء يوقع 

تشمل هذه العقوبة على عدة مبادئ المتمثلة في مبدأ الشرعية، عدالة العقوبة، طابع الإيلام، فما 
  .مدى توفر هذه المبادئ في المصالحة الجمركية

    مبدأ الشرعية -أولا
هذا المبدأ صدارة الخصائص المشتركة بين المصالحة الجمركية و العقوبة الجنائية  يحتل

، وكذا تحديد مجال تطبيق )1(فلا تجوز المصالحة إلاّ إذا كان القانون ينص على جوازها صراحة
تجوز  ج على الجرائم التي لا.قمن  265/3فقد حدده المشرع في نص المادة المصالحة،

وفي مقابل ‘عند الاستيراد والتصدير المحظورةوهي المخالفات المتعلقة بالبضائع  المصالحة فيها
و آجالها فقبل    2‘المشرع تكون قابلة للمصالحة يستثنيهاالتي لم  الأخرىلك فان الجرائم ذ

ة لاتتم إلاّ إذا كانت قبل صدور كانت المصالح 10-98تعديل قانون الجمارك بموجب القانون 
  . ا بعد التعديل فيمكن اللجوء إليها حتّى بعد صدور حكم نهائيحكم نهائي، أم

                                                             
  .من قانون الإجراءات الجزائية فقرة أخيرة 06المادة  - 1
مرجع  2008 صالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص الظبعة، المبوسقيعة احسن - 2

  262-260سابق ص 
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      عدالة العقوبة -ثانيا
جميع المخالفين من  استفادةيظهر ذلك من خلال أن المصالحة مكنة في متناول الجميع أي 

إجراءات المصالحة و إذا كانت الإدارة تملك حق قبول أو رفض المصالحة الملتمسة منها، و 
الهدف الأساسي للمصالحة هو تحصيل أموال الخزينة  باعتبارنتصور أن ترفضها  لكننا لا

  .العمومية و حقوقها مادام طلب المصالحة يستوفي كلّ الشروط القانونية دون تمييز لكلّ الطلبات
 إضفاءإلى ولعل أن كل الخصائص المشتركة السالفة الذكر هي التي دفعت بعض الفقهاء 

الذي يعتبر أن  المصالحة   Mazartصفة الجزاء الجنائي غلى المصالحة الجمركية  و منهم 
  محلات  أو المنتجات أو غلق عقوبة تتمثل في دفع مبلغ  من المال أو في مصادرة البضائع

يميز بين المصالحة قبل الحكم النهائي فهنا تعد حسب رابه عقوبة  أما : أما الفقيه بولان 
المصالحة بعد أن يصبح الحكم نهائي فهنا حسب نظره يعتبر بمثابة صلح مدني و يرى كانت  إذا

كداك أن إحلال النظام العقابي الجمركي محل النظام العقابي القضائي لا ينزع عن المصالحة 
أن المصالحة الجمركية عبارة عن دعوى  استخلاصه إلىالجمركية صفتها العقابية ،  بالإضافة 

تدرج المخالفات يقابله تدرج  و الصلح يمثل نهايتها، مضيفا في تحليله أن  جنائية حقيقية
السلطات المختصة وهو نفس المقياس المعمول به في النظام العقابي القضائي و هو ما يؤكد 

   ) 1(الطابع العقابي للصلح الجمركي 
  

  ثالثا طابع الإيلام
علاوة على المبادئ الأولى فالمصالحة تشترك مع الجزاء الجنائي في طابع الإيلام المتمثل 

ياة و حق الحرية و الحقوق من بعض حقوقه الشخصية كحقه في الحالجاني  انتقاصفي 
  .2المالية

 وما تجدر الإشارة إليه أن الخصائص السابقة الذكر هي التّي دفعت بعض الفقهاء إلى
  .المصالحة الجمركية جزاء جنائي اعتبار

                                                             
  .263-262، ص ص  سابق ، مرجعبوسقيعة احسن - 1
  .25و 24بوناب عبيدات االله، ، مرجع سابق، ص ص   - 2
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إلإّ أنّه من أهم ما يجعل المصالحة الجمركية تبتعد نوعا ما عن مفهوم الجزاء الجنائي مبدأ 
ينطبق هذا المبدأ على المصالحة الجمركية، إذ  أين لا الذي هو مبدأ دستوري )1(شخصية العقوبة

تشمل المستفيد من الغش و الحائز و يمتد العقاب فيها إلى كلّ من ساهم مع المتهم، و التّي 
على خلاف الجزاء الجنائي )2( ،الناقل، المصرح، و الوكيل لدى الجمارك و الموكل و الكفيل

  .الذي يخضع لهذا المبدأ
 دههلاعتبار هدا المبلغ عقوبة لأن  كما أن تحديد مبلغ المصالحة من جانب الإدارة لا يكفي

لطة تقديرية و تعتبر نافدة في حق من صدرت ضده إلى الأخيرة يوقعها القاضي بما له من س
جانب اعتبار مبلغ الصلح تعويضا مدنيا في نظر التشريع الجمركي و هدا ما ينفي عليه الصفة 

  .3العقابية 
الردع لأنّها تستبدل العقوبة تحقق وظيفة العقوبة وهي  كما أن المصالحة الجمركية لا

المالية، فهدفها يكمن في تحصيل مستحقات الخزينة العمومية و السالبة للحرية بدفع الغرامات 
لاحتساب تعد سابقة  تقيد في صحيفة السوابق العدلية و لا ليس إصلاح الجاني إلى جانب أنّها لا

لافتقار المصالحة الجمركية لبعض خصائص الجزاء الجنائي فهذا ينفي صفة الجزاء و العود
  الجنائي عنها

  الفرع الثاني
    الحة جزاء إداريالمص  

لقد اعتبرت التسوية الإدارية سابقا جزاءا إداريا لما تمتاز به من خصائص جعلها تقترب 
يكون للمخالف فيه أي دور و بتبني الجزائر نظام المصالحة  كثيرا من الجزاء الإداري أين لا

  )4(.بقيت هذه الأخيرة محافظة على بعض خصائص الجزاء الإداري

                                                             
  1996.من الدستور 47-46- 45راجع المواد  - 1
، 1979 جويلية 21المؤرخ في  07-79من الأمر رقم  121، 120، 87/2، 304، 303، 310راجع المواد  -2

  .المعدل و المتمم، مرجع سابق
مرجع ،2013الطبعة  ‘ المصالحة في المواد الجزائیة بوجھ عام وفي المادة الجمركیة بوجھ خاص ‘ بوسقیعة احسن  - 3

  270ص,سابق
  22بوناب عبیدات االله مرجع سابق ص - 4
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السلطات  التّي منحت لهذه  اتالسلطات الإدارية المستقلة توسعت الاختصاصفمع انتشار 
في مجال الجزاء الإداري، و كان القطاع الضريبي بوجه عام هو المجال التقليدي الذي تمارس 

وهكذا أسندت مهمة إصدار العقوبات و تسليطها على . فيه الإدارة امتيازاتها كسلطة عامة
  )1(لها صلاحيات السلطة و امتيازاتها في توقيع العقوباتالمخالفين لهيئات أعطيت 

وهو الشيء الذي نجده في مجال المنافسة حيث يختص مجلس المنافسة بسلطة توقيع 
  .جزاءات إدارية على مرتكبي الممارسات المنافية للمنافسة

عن هكذا أصبح بإمكان أجهزة إدارية توقيع عقوبات إدارية على مرتكبي المخالفات بعيدا 
  .تدخل القاضي الجزائي

و بهذا يختفي الطابع العقدي للمصالحة لتبرر وظيفتها الحقيقية، و التّي تجعل منها بديلا 
  .للعقوبة

غير أن المصالحة في المادة الجمركية تتسم بخاصية تتمثل في وجوب موافقة الشخص 
م هذا الاختلاف نجد أن المتابع و هو الشرط الذي ينعدم في الجزاءات الإدارية العادية، و رغ

 القضاء الفرنسي لم يميز بين الجزاء الإداري و المصالحة حيث أقر بدوره أن المصالحة تشكل
  ، و هو ما يؤكد الطابع الخصوصي للمصالحة التّي تعتبر بمثابة جزاء ج جزاءا إداريا   

ية و المتابعة إداري يتوقف على رضا المتابع حيث يمنح له الخيار بين المتابعة الإدار
و ما هو متفق عليه أن المصالحة الجمركية جزاء إداري و هو الرأي الراجح  )2(.القضائية

  )3(.بالنظر إلى القوة التّي تستمدها من صفتها كسلطة عامة
و بالنظر إلى الجزاءات الإدارية التّي تحمل أشكال مختلفة، ومن بين هذه التصنيفات 

  )4(.الفقه العقوبات الأصلية و المكملةالمختلفة و المثبتة من طرف 

                                                             
  .16نعار فتيحة، المصالحة الجمركية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  - 1
  .17مرجع نفسه، ص نعار فتيحة،   - 2
  .07براهيمي حكيم، خصائص المنازعات الإدارية الجمركية و تطبيقاتها في القضاء الجزائري، مرجع سابق ص  - 3

4 - NAAR FATIHA, OP.CITE.P.138. 
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لا إجراء عقابي، ولا إجراء عقد و ،وعليه فإن المصالحة الجمركية لاهي عقد مدني
إداري، بل يمكن القول أنّها وسيلة إدارية تجنب كلّ من الإدارة و المتابع بمخالفة جمركية 

  )1(.اللجوء إلى القضاء المختص

أن المصالحة الجمركية تشكل :" إحدادن أرزقي ويقول آيتوفي نفس السياق يذهب الأستاذ 
  )2(".قواعد القانون الإداري قانونا خاصا قائما بذاته، لا تتحكم فيه لا قواعد القانون الجنائي ولا

هي إجراء إداري محض ناتج عن نزاع فما هو متفق عليه أن المصالحة الجمركية 
جمركي تستعمله الإدارة بصفتها سلطة ذات امتيازات خاصة و تستمد أحكامها و نظامها 
القانوني من قانون الجمارك، مما يستدعي الأمر التوقف عندها كخاصية تنفرد بها إدارة 

الإدارة، وهي من بين نهائيا على مستوى المخالف  الجمارك في حل النزاع القائم بينهما و بين 
إدارة الجمارك عن باقي الإدارات كون أن المصالحة الجمركية تتسم  الاستثناءات التّي تميز

بخاصية وجوب موافقة الشخص المخالف وهو الشرط الذي لا نجده في الجزاءات الإدارية 
 المتابعةالعدية حيث تمنح للمخالف في المصالحة الجمركية الخيار بين المتابعة الإدارية و

 المحضة   الإدارية تلك الإجراءات الإدارية الطبيعة أدى بنا لترجيح فكرة الأمر الذي ةالقضائي
 3العام التّي تمر بها و كذا الطبيعة الإدارية لإدارة الجمارك بصفتها شخص اعتباري من القانون

 
 

 

 

 

                                                             
  .08ص  ,سابق ، مرجعبراهيمي حكيم،  - 1
، العدد الثالث، 1995الجمركي، مقال منشور في المجلة الجزائرية لسنة ظيم نآيت إحدادن أرزقي، المصالحة في الت -  2

  .453ص 
          8ص. مرجع نفسھ. براھیمي حكیم-3
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لحة الجمركية بعدة مراحل حيث يتعين على الشخص المخالف بعدما يعبر تمر المصا
ابلة للمصالحة، و التأكد من أن الجريمة محل المخالفة ق عن نيته في اللجوء إلى المصالحة 

 لمختصةا الأجهزةين بذلك، وتقوم تقدم بطلب المصالحة إلى الأعوان المختصإذا كانت كذلك ي
قرار  لإصداربالبت في الطلب  1999قرار الوزاري المؤرخ في ال المحددة بمقتضى

ها عترضانه قد ت إلا أو اتجاه الغير أطرافها اتجاه  إماالمصالحة الذي يرتب عدة أثار قانونية  
جملة من العوارض التي تحول دون تحقيق أهدافها و التي ترجع لعدم اختصاص ممثل 

أهلية الشخص المتصالح معها أو بسبب وجود أسباب بطلان العقود الموجودة  الإدارة أو عدم
شروط يرجع سببه إلى عدم التفاهم حول في القانون المدني وإما الطعن في المصالحة الذي 

     1. المصالحة و إما لعدم اختصاص السلطة التي أجرت معها الصلح

   

    

  

  

  

  
 

 

 

 

  
                                                             

   18- 17ص ص,مرجع سابق, االمصالحةالجمركية في القانون الجزائري‘نعار فتيحة - 1
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  الأول المبحث

  الإجراءات 

تابعين لمصالح  أعوانعدة  إلىالمصالحة الجمركية  إجراءختصاص في يعود الا 
جانب الطرف  إلىالمصالحة  إجراءطرف فاعل في  الأخيرةوباعتبار هده 1الجمارك 

بموضوع المصالحة  الذي ينحصر في  المتعلقة الإجراءاتمن  التأكدالمخالف يتعين عليها 
الإجراءات ى جانب ، إلمن ق ج  265ادة لنص الم الجرائم القابلة للمصالحة و هذا طبقا

الشكلية الواجب استيفائها التي تندرج في كل من الطلب الواجب تقديمه من طرف المخالف 
  .لإدارة الجمارك و موافقة هذه الأخيرة عليه 

بيمنا يتعلق البعض الأخر بأطراف المصالحة أي الشروط الواجب توفرها في كل من  
المصالحة و  قانونا لإجراء مثل لها مختصأن يكون الشخص الم ارك أين يشترطإدارة الجم

  2.أن يتمتع الشخص المتصالح مع الإدارة كطرف ثاني بالأهلية اللازمة لعقد الصلح 

   المطلب الأول 

  الإجراءات الموضوعية 

تتعلق بمحل  لشروط أو إجراءات موضوعية تخضع المصالحة في المادة الجمركية
هذه الأخيرة صحيحة اشترط القانون أن تكون الجريمة قابلة  تكون  ه لكييلالمصالحة و ع

من  265/3أورد استثناء على هذا المبدأ بموجب المادة  مصالحة و هو الأصل إلا أنه لل
قانون الجمارك بنصها صراحة على عدم جواز المصالحة في طائفة من الجرائم و هي تلك 

ن من قانو 21/1د و التصدير حسب المادة عند الاستيرا المحظورةالمتعلقة بالبضائع 

                                                             

   8ص,مرجع سابق,المصالحة الجمركية في القانون الجزائري,نعار فتبحة - 1
 يع دار هومة للنشر والتوز,المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص ,بوسقيعة احسن – 2

   112-111ص ص,2013الطبعة 
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الأمر رقم  من 21المادة  بموجب قد أضاف المشرع استثناء أخر الجمارك، إلى جانب هذا ف
 .1تهريب المتعلق بمكافحة ال 2005-8-23المؤرخ في  05-06

  الفرع الأول

  الجرائم الخاضعة  للمصالحة 

ن تكون الجريمة قابلة للمصالحة و لقيام المصالحة الجمركية يشترط القانون الجمركي أ
، و تبقى المصالحة جاهزة في الجرائم المتصلة بالبضائع التي يخضع 2هو الأصل العام

هي و .3من ق ج 21/2استيرادها  أو تصديرها إلى قيود المنصوص عليها في المادة 
البضائع التي لم يخضع استيرادها أو تصديرها بصفة صريحة غير أن المشرع علق 

على تقديم سند أو رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة و يتعلق الأمر  كتهاجمر
  : بالبضائع الآتية

السيارات السياحية النفعية و المستوردة من قبل معطوبي حرب التحرير الوطني، )1
أجاز لهذه الفئة استيراد هذه السيارات و الإعفاء من الحقوق و  2007قانون المالية لسنة 

  :على الشروط الآتية  جمركتهايا أو جزئيا و أوقفت الرسوم كل

   %60أن تكون نسبة العطب تساوي أو تفوق -أ

  سنوات  05أن لا يسبق للمعطوب أن استورد سيارة منذ -ب

                                                             

   20ص,مرجع سابق,دور ادارة الجمارك في متابعة الجرائم الجمركية, بودرة ليندة- 1
   8ص,مرجع سابق,المصا لحة في جرائم التهريب,بن مرزوق عبد القادر - 2
مرجع ,2008طبعة ال,المصالحة في المواد الجزائبة بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص ,  بوسقيعة احسن– 3

   66ص,سابق
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- 25المؤرخ في  05-05أن تكون السيارة جديدة و ذلك منذ صدور الأمر رقم -ج
الذي ألغى الأحكام التي كانت تجيز  2005المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  07-2005

  1.سنوات 03استيراد المركبات التي لا يتجاوز عمرها 

  كلغ أو يساويه إذا كانت نفعية      3500أن تقل وزن حمولتها عن - د

المواد الزراعية الغذائية الخاضعة لرقابة المطابقة و النوعية قبل دخولها إلى )2
  .الجزائر

إلى تقديم شهادة صحية  جمركتهاية و العتاد النباتي، تعلق النباتات و المواد النبات)3
   .يسلمها بلد المنشأ

تتطلب تقديم وصل إيداع تصريح مسبق  جمركتهامواد التجميل و التنظيف البدني )4
  .لدى مصلحة الجودة و قمع الغش المختصة إقليميا

لغبار و الغسل و المواد النسيجية، المصنعة التي سبق استعمالها تخضع لعملية نزع ا)5
  .التطهير

عن وزارة الثقافة و صادرة  على رخصة  موقوفة جمركتهاالكتب و المؤلفات 6)
  .2وزارة الشؤون الدينية 

جائزة  هالحة إذا جائزة في الجرائم المتعلقة بهذا الصنف إلى جانب هذا نجدافالمص -
ف بالتعدد أيضا في جرائم القانون العام المرتبطة بجرائم جمركية و هو ما يعر

الحقيقي و هي الصورة التي يرتكب فيها شخص جريمتين أو أكثر على الأقل 
تلبس إحداها جمركية لا يفصل بينها حكم قضائي، كما لو ضبط شخص و هو م

                                                             
  60ص,مرجع سابق ,منازعات الجمركية ال,بوسقيعة احسن– 1
مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة , 05/06أوصيف خالد، جريمة التهريب في ظل الأمر رقم  - 2

   19، ص  2006/2007، 15
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من قانون الجمارك   324المعاقب عليها وفق المادة بارتكاب جنحة تهريب أقمشة 
ريمة يقوم مرتكب المخالفة بالتعدي فهنا تعتبر جريمة جمركية، و أثناء معاينة الج

بالعنف على أحد أعوان الجمارك فهنا جريمة مرتكبة بالقانون العام معاقب عليها 
من قانون العقوبات، و عند تقديمه لطلب المصالحة توافق إدارة  148في المادة 

الجمارك  فالمصالحة هنا تنحصر فقط في جنحة التهريب و لا تتعدى إلى جنحة 
من قانون الجمارك قبل إلغائها  340العام و هذا انطلاقا من نص المادة القانون 

  1998.1بموجب قانون 

من قانون الجمارك هو الاستثناء الوحيد الذي يحرم المصالحة  265/3إذا كانت المادة 
 06-05في طائفة من البضائع و ذلك بموجب نص قانوني، غير أنه بعد صدور الأمر 

و المتعلق بمكافحة التهريب فيستثني جرائم التهريب المنصوص  2005-08-23المؤرخ في 
ية في التشريع الجمركي و بذلك تصبح عليها في هذا الأمر من إجراءات المصالحة المبن

زة في جميع جرائم التهريب سواء المنصوص عليها في قانون الجمارك المصالحة  غير جائ
  2.  أو التي تضمنها هذا الأمر

  الفرع الثاني

  لحةالجرائم الغير خاضعة للمصا 

لقد أورد المشرع استثناء عن القاعدة العامة التي تقضي بأن كل الجرائم الجمركية قابلة 
ي الجرائم المتعلقة لحة ما عدا جرائم القانون العام و المتمثل في عدم جواز المصالحة فاللمص

ين فهناك بضائع ا إلى نوععند الاستيراد أو التصدير التي تنقسم بدوره بالبضائع المحظورة
را مطلقا أي التي منع استيرادها بصفة قطعية و تتمثل في المنتجات الفكرية و محظورة  حظ

                                                             

المعدل و  98/10اجتهاد القضاء و الجديد في أحكام قانون المنازعات الجمركية في ضوء الفقه و بوسقيعة احسن  -1
   233، ص232،ص  1998المتمم لقانون الجمارك، دار الحكمة للنشر و التوزيع ،

   33. 32بن عامر ليلى، خصوصية الجرائم الجمركية، مرجع سابق،ص ص  - 2
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جات المادية كالبضائع التي منشأها بلد محل مقاطعة تجارية كإسرائيل مثلا و البضائع المنت
، أما 1ولالمتضمنة علامات منشأ مزورة و البضائع المقلدة هذا فيما يخص الصنف الأ

حظرا جزئيا التي تندرج ضمن  ثاني فيتعلق الأمر بالبضائع المحظورةبالنسبة للصنف ال
البضائع التي جعل المشرع استيرادها بناءا على ترخيص من السلطات المختصة كالمخدرات 
و المؤثرات العقلية التي يمنع استيرادها أو تصديرها إلا أنه يجوز للوزارة المكلفة بالصحة 

  .رخيص بهما و ذلك وفق شروط تنظيمية تحددها الوزارة المعنيةالت

ربي و الأسلحة و الذخيرة يحضر أو يمنع استيرادها أو تصديرها إلا العتاد الح-
بموجب ترخيص من الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للأسلحة المخصصة للهيئات المدنية و 

  .ت العسكرية من وزير الدفاع بالنسبة للأسلحة المخصصة للهيئا

و إذا كان 2الأملاك الثقافية يخضع استيرادها أو تصديرها إلى شهادة ترخيص بذلك -
من قانون الجمارك هو الوحيد بموجب نص  265/3هذا الاستثناء الذي جاءت به المادة 

المؤرخ في  06-05قانوني ، فإن المشرع قد أضاف استثناء أخر و هذا بموجب الأمر رقم 
  .متعلق بمكافحة التهريب ال 23-08-2005

الحة غير جائزة في وانطلاقا من نص هده المادة فالمص,منه  21لك بموجب المادةذو
التي  أو 10-98سواء تلك المنصوص عليها في قانون الجمارك  رقم  جميع جرائم التهريب

  .المتعلق بمكافحة  التهريب  06-05رقم  الأمرتضمنها 

جاء به القانون العام توجد استثناءات تم استخلاصها  الذي رالمذكوعن الاستثناء العام  فضلا
ففيما يخص الاستثناءات المستخلصة من  3اد القضاء وأخرى من نصوص تنظيميةمن اجته

                                                             
، ص 2006ة الدكتورة في القانون ، باتنة سعادنة العيد العايش ، الإثبات في المواد الجمركية ، بحث لنيل شهاد -  1

   52،53ص
  91مرجع سابق ،ص, 06-05اوصيف خالد  ، جريمة التهريب في ظل الأمر رقم - 2
المعدل والمتمم  98/10المنازعات الجمركية في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجديد في أحكام قانون,بوسقيعة احسن– 3

  ص,لقانون الجمارك
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بالجرائم المزدوجة والتي هي من القانون العام والخاص وتقبل  الأمراجتهاد القضاء فيتعلق 
المصالحة في هدا النوع لا ينصرف  أنلى وصفا جمركيا فلقد استقر الاجتهاد القضائي ع

  المثال وجهالخاص المرتبطة بها ومنها على  أوجريمة القانون العام  إلى أثرها

  .تصدير مخدرات بطريقة غير شرعية  أواستيراد  -

  .مقطورة تحمل رقم مزور أومحرك  ذاتقيد تسجيل على مركبة  أواستعمال صفيحة -

  .بطريقة غير شرعية  الكريمة والأحجارلمعادن الثمينة ا أوتصدير النقود  أواستيراد -

فمثل هده الجرائم تقبل وصفين جريمة جمركية من جهة وجريمة من جرائم القانون 
العام أو الخاص من جهة أخرى وبالتالي فالمصالحة في الجريمة الجمركية لا تستند على 

  .الوصف الثاني
وص التنظيمية الجمركية فلقد صدرت المستخلصة من النص الاستثناءاتما يخص  ماأ

تضمنت توجيهات  31/01/1999مؤرخة في  303مذكرة عن المدير العام للجمارك رقم 
لا " الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة نصت على انه  إدارة مسئولي إلىعامة موجهة 

  : تجوز المصالحة في حالات معينة و هي 
  نارية أسلحةالتهريب المرتكبة باستعمال  أعمال

سميد، الفرينة، العجائن لالجرائم المتعلقة  بتهريب البضائع ذات للاستهلاك الواسع  كا
الغذائية، الخضر الجافة، الزيت، السكر، القهوة، الشاي، الحليب، الطماطم المصبرة، اللحوم 

  ...الحمراء، الأدوية، القمح، غذاء الأنغام، الوقود
عوان الجمارك أو أي عون من الأعوان المؤهلين الجرائم الجمركية المرتكبة من قبل أ

  1لمعاينة المخالفات الجمركية أو المتورطين فيها

 
 

                                                             
س محسن محمد بوغرارة سمیر بوطرفة عبد الرزاق عباد بابا مولود محمد الصلح في القانون الجزائري مذكرة لنیل اجازة غوار عز الدین برنی 1 
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   الثاني المطلب

   الإجراءات الشكلية  

يشترط المشرع الجزائري لقيام المصالحة الجمركية صحيحة مجموعة من الشروط 
الجمارك، فيتعين أن  الإجرائية و التي يجب احترامها من قبل الطرفين المخالف و إدارة

إدارة الجمارك المؤهلين يمنح  مسؤولييبادر الشخص المتابع بتقديم طلب المصالحة إلى أحد 
المصالحة و أن يوافق هذا الأخير على هذا الطلب، و بذلك يتم إصدار قرار المصالحة من 

وزير المالية قبل الأعوان المؤهلين قانونا لإجراء المصالحة المعنيين في القرار الصادر عن 
الذي تحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لمنح  1999جوان 22المؤرخ في  

  .المصالحة

  الفرع الأول

  طلب الشخص المتابع و موافقة إدارة الجمارك

يتعين على الشخص المخالف الراغب في الاستفادة من إجراءات المصالحة أن يصدر 
ة و يتسع مفهوم هذا الشخص إلى الشريك المستفيد هذا الطلب منه لارتكابه جريمة جمركي

من الغش و المصرح و الوكيل لدى الجمارك و الموكل و الكفيل، و يفضل أن يكون هذا 
منه،  5من المادة  195-99، و هذا ما سنقرئه من أحكام المرسوم التنفيذي 1الطلب كتابي

الكتابة ضرورية، فعلى المتضمن تحديد إنشاء لجان المصالحة و تشكيلها و سيرها أن 
الأشخاص الذين طلبوا مصالحة أن يكتسبوا إما المصالحة المؤقتة، إما إذعان منازعة مكفولا 
و عند الحديث عن المصالحة المؤقتة  ففي هذه الحالة تجرى المصالحة بين المخالف و 

  .2مسؤول غير مؤهل لإجراء المصالحة 
                                                             

  21ص,مرجع سابق,دور إدارة الجمارك في متابعة الجرائم الجمركية,بودرة ليندة- 1

الصادرة  56المصالحة ج ر العدد  یحدد انشاء وتشكیل وسیر لجان 1999-8-16مؤرخ في  195- 99مرسوم تنفیدي رقم-2  
1999-8-18في    
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المعاقب عليها من طرف المخالف من أما المنازعة الجمركية يتضمن عرض الأفعال 
بتسديد كفالة مهما كان مبلغ العقوبات مع تعهده جهة مع التزامه بقبول قرار إدارة الجمارك 

  1على الأقل من العقوبات المالية %25تغطي 

و يترتب عن الإذعان بالمنازعة و المصالحة المؤقتة تأجيل تقديم الشكوى للنيابة العامة 
تعرض القضية على القضاء، و إذا عرضت على القضاء يتعين طلب  في حالة ما إذا لم

  تأجيل النظر في القضية 

و من جهة أخرى للهيئة المختصة السلطة التقديرية في قبول أو رفض المصالحة  ، 
المبلغ المودع في شكل تأمين أو ضمان لتسديد في حالة رفض المصالحة يتم تجميد ف

قضية أما إذا قبلت المصالحة يتم إصدار المصالحة من قبل ل النهائي للامات حتى الفصالغر
السلطات المختصة و الذي يتضمن مبلغ المصالحة و أجل تسديده، فيتم تبليغه للمعني بالأمر 

  2.الاستلام دوره و ذلك برسالة موصى عليها بوصليوما من تاريخ ص 15خلال مهلة 
في أية مرحلة كانت عليها ون أما بالنسبة لميعاد تقديم طلب إجراء المصالحة فيك

في العقوبات الجبائية حسب المادة  أثرهاينحصر  أنالدعوى وان صدر حكم نهائي على 
  3.من ق ج 265/8

  :الجمارك إدارةموافقة 
الأشخاص  إلى رأتالمشرع لإدارة الجمارك تمنحها متى  أجازهاالمصالحة هي مكنة 

عن طريق التنظيم و حتى تتجسد المصالحة  ضمن الشروط المحددة الذين يطلبونهاالملاحقين 
الجمارك على  إدارةتوافق  أنتعين ي إنماطرف المخالف فقط و  منالطلب لا يكفي تقديم 

التزمت  ذاإبإمكانها عدم الرد على الطلب و  أن إذ لكن هذه الموافقة ليست ملزمة .4ذلك

                                                             
1 ،مرجع سابق 195- 99مرسوم تنفیدي رقم   1  

   23ص,المصالحة الجمركية في القانون الجزائري مرجع سابق ,نعار فتيحة - 2
  262ص,مرجع سابق ,المنازعات الجمركية . بوسقيعة احسن– 3

13ص , مرجع سابق, المنازعات الجمركیة, بوزیاني رجاء    4-  
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ما يهمنا في هذا المقام  و .العكس إنمابر عن قبولها و الإدارة الصمت فأن سكوتها لا يع
مادمنا بصدد الحديث عن المصالحة هي الحالة التي ترد فيها الإدارة بالموافقة على الطلب ، 

  1.ففي هذه الحالة تأخذ هذه الموافقة شكل قرار مصالحة
   

  الثانيالفرع 
  قرار المصالحة  إصدار 

المصالحة   إجراءالجمارك تكرس من خلاله  إدارةيصدر قرار المصالحة من طرف 
  :التي تتخذ مرحلتين

 : مرحلة ما قبل الموافقة النهائية على المصالحة -1

الجهة التي تقوم  إلىيوجه  الجمارك للطلب تقوم بإعداد ملف إدارةبعد استلام 
من الغرامات المستحقة طبقا  % 25مبلغ قدره  إيداعبالمصالحة فعلى طالب المصالحة 

يحدد   1999.2 أوت 16المؤرخ في  195-99يذي رقم من المرسوم التنف 12و  5للمادتين 
إلا بعد  للاسترجاعلجان المصالحة و تشكيلها و سيرها الذي يمثل كفالة غير قابلة  إنشاء

طالب  إقراريقوم بتقديم كفالة بالخضوع للمنازعة و هي وثيقة  أوالفصل النهائي في القضية 
لاحقا من قبل الإدارة و كذا  بشأنهلمتخذ بما ارتكبه و التزامه  بقبول القرار االمصالحة 

موافقته على دفع المبلغ المالي الذي تطالب به الإدارة في حدود الحد الأقصى للعقوبات 
 .قدم الطلب و معه كفالة فهو قرار مصالحة مؤقت فإذا  إليهالمقررة قانونا للفعل المنسوب 

 إجراءلمبلغ الواجب دفعه و هي على ا أولييتضمن توقيع الطرفين بقبول المصالحة واتفاق 

                                                             
  263مرجع نفسه ص,المنازعات الجمركية , بوسقيعة احسن– 1
، يحدد انشاء و تشكيل وسير 1999اوت  16المؤرخ في  195- 99من المرسوم التنفيذي رقم  12، 5انظر المواد  - 2

  1999- 8- 18الصادرة في  56ر العدد–لجان المصالحة ، ج 
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بالرفض و هو غير ملزم للجانبين و يرسل قرار المصالحة  أويتوج بالقبول  أنابتدائي يمكن 
  .1الجهة المؤهلة قانونا للفصل في القضية إلى

 : مرحلة الموافقة النهائية - 2

قوم فيه وديا حيث تتقوم الجهة المؤهلة قانونا لإجراء المصالحة بتسليم الملف للفصل 
الكلي  وأتعديلها الجزئي  أوبدراسته و كذلك قرار المصالحة المؤقتة و ذلك من اجل قبولها 

ة قرار المصالحة الذي يحتوي على المعلومات يرفض المصالحة و قرارها يصدر بصيغ أو
 إلىالمتعلقة بطالب المصالحة، و الجريمة المرتكبة و المبلغ المحدد للمصالحة بالإضافة 

تاريخ  يوم من 15المعنى بالأمر في ظرف  إلىو يجب تبليغ قرار المصالحة  فينالطرتوقيع 
محدد  أجلامع منحه  195-99من المرسوم التنفيذي رقم 11/2صدوره و هذا طبقا للمادة

تقدم القضية للقضاء من اجل  الدفع المبلغ و في حالة عدم التزام طالب المصالحة بالتزامه
  2.من نفس المرسوم 12ادة الفصل  فيها و هذا طبقا للم

  :البيانات التاليةو يتضمن قرار المصالحة على وجه الخصوص 
الأطراف  إمضاءمتصالحة، تاريخ انعقاد المصالحة ، و وصفات الأطراف ال ,سماءالأ 

   المتوصل إليه و شروط المصالحة، و قبولها من طرف صاحب الطلب و كذا رقم الاتفاقو 
لح  عليه و وصف المخالفة و النصوص المطبقة عليها و العقوبات دفع المبلغ المتصا إيصال

  3المقررة له
    

  
  

                                                             

مرجع سابق ,,2008عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص  الطبعة  المصالحة في المواد الجزائية بوجه,بوسقيعة احسن– 1
   99ص

 مرجع سابق,195-99مرسوم تنفيدي رقم - 2

103، المرجع نفسھ ،صبوسقیعة احسن -3  
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  الثالثالفرع 
   الأعوان المؤهلين قانونا لإجراء المصالحة 

ولجان تبدي  أعوانعدة  إلىالجمارك  إدارةالمصالحة من جانب  إجراءيعود الاختصاص في 
تابعين ويمكن التمييز بين هده الم الأشخاصلواردة عن برأيها حول طلبات المصالحة ا

به المشرع للتمييز بين  اخذ الذيحسب جسامة الجريمة المرتكبة وهو المعيار  الأجهزة
  1المحلية  الأجهزةالوطنية وبين  الأجهزة

المصالحة قام المشرع  لإجراءالمؤهلين  الأعوانجانب  إلى على المستوى الوطني- 1
  حول طلبات المصالحة  يهابرألجنة وطنية للمصالحة  تبدي  بتأسيس

    المؤهلون لمنح المصالحة الأعوان 
المصالحة سوى للمدير العام  إجراءعلى المستوى الوطني لم يتم منح صلاحية 

وفقا لقانون  1999-6-22للجمارك ودلك بمقتضى القرار الصادر عن وزير المالية بتاريخ 
بعد حكم  أويجري المصالحة قبل  أن الجمارك وطبقا لهدا القرار يجوز للمدير العام للجمارك

اللجنة الوطنية للمصالحة في جميع المخالفات التي يكون فيها مبلغ  رأي اخذنهائي وبدون 
 إلى بالإضافة 2دج500,000الحقوق والرسوم المتملص والمتغاضى عنها يساوي او يقل عن 

ن قبل المسافرين ودلك م أوالطائرات  أومن قبل قادة السفن   المرتكبةمختلفة الفات الالمخ
المدير العام للجمارك  يختصومن جهة ثانية  3المذكورةمهما كان مبلغ الحقوق والرسوم 

بالنظر في طلبات المصالحة بعد استشارة اللجنة الوطنية للمصالحة في جميع الجرائم 
المتغاضى  أولما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتملص  الأشخاصالمرتكبة من طرف باقي 

  دج 100,000 وقيمةانها مبلغ ع

                                                             
1  - naar fatiha .la transaction en matIere economique ;op cit pp 165 166  

ة الجمارك المؤهلين لمنح المصالحة للاشخاص المتابعين بسبب يحدد قائمة مسؤولي ادار1999-6-  22قرار مؤرخ في - 2
  1999/ 45مخالفات جمركية ج ر عدد 

   136ص, مرجع سابق, التوجهات الجديدة في المنازعات الجزائية الجمركية, بن يعقوب حنان- 3
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  ب اللجنة الوطنية للمصالحة
-8-16المؤرخ في  التنفيذيالمرسوم  لأحكامتتشكل اللجنة الوطنية للمصالحة طبقا -
   من 1999
  ممثله رئيسا أوالمدير العام للجمارك -
   مدير المنازعات عضوا-
  مدير التشريع و التنظيم و التقنيات الجمركية عضوا-
   1ة و الجبائية عضوامدير القيم-
  مدير مكافحة الغش عضوا-
  .المدير الفرعي للمنازعات مقررا-

مبلغ الحقوق والرسوم  يفوقي طلبات المصالحة عندما وتختص هده اللجنة بالنظر ف
أما فيما يخص سير أعمالها فتجتمع مرة  2 دج1000,000المتغاضى عنها مبلغ  أوالمتملص 

ا غلى استدعاء رئيسها  أما فيما يتعلق بالآراء الصادرة عن واحدة على الأقل في الشهر بناء
هده ا للجنة ففي البداية كانت ملزمة للمدير العام للجمارك أما بعد صدور المرسوم التنفيذي 

  .أصبحت هده الآراء غير ملزمة  1999المؤرخ في اوت
  على المستوى المحلي - 2

 لإجراءالمؤهلين  الأعوان عددخلافا عن المستوى الوطني يشهد المستوى المحلي ت
استشاري حول منح المصالحة  رأي بإبداءعن تعدد اللجان المكلفة  فضلا, المصالحة
  المتابعين بسبب مخالفات جمركية للأشخاص

المصالحة  لإجراءالمسؤولون المؤهلون  أولاالمصالحة  لإجراءالمؤهلون  الأعوان -أ
 ون يختصون بإجراء المصالحة دون استشارةالمديرون الجهوي وهمقبل و بعد حكم نهائي  

                                                             
  19نعار فتيحة المصالحة في القانون الجزائري مرجع سابق ص- 1
  لجمارك سالف الذكر من قانون ا 265/5المادة  - 2
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ضى عنها اللجان المحلية ودلك في حالة ما ادا كان مبلغ الحقوق والرسوم المتملص أو المتغا
  .500,000يساوي أو يقل عن 

دج فيجوز لهم التصالح 100,000دج و 500,000أما في حالة تراوح هدا المبلغ بين -
  1.إقليميابعد أخد رأي اللجنة المحلية المختصة 

  ثانيا المسؤولون المؤهلون لإجراء المصالحة قبل حكم نهائي
للجمارك ورؤساء المفتشيات الرئيسية ورؤساء المراكز  الأقساموهم رؤساء مفتشيات 

في الحالات التي لم يصدر  أمابعد صدور حكم نهائي  مصالحة أية إجراءالدين لا يمكن لهم 
الرسوم  مبلغقل حة لما يللبت في طلبات المصالفيها حكم نهائي فيتقاسمون الاختصاص 

دج ويتم ممارسة هدا الاختصاص بدون 500,000الجمارك عن  لإدارةوالحقوق المستحقة 
  .التماس اللجنة المحلية إلىالحاجة 

ر الجهوي المدير الجهوي رئيسا ومن تتشكل من المديب اللجنة المحلية للمصالحة 
ومن رئيس  أعضاءلمكتب الجهوي لمكافحة الغش بصفتهم المساعد للشؤون التقنية و رئيس ا
  2.المكتب الجهوي للمنازعات مقررا 

وتختص هده اللجنة في طلبات المصالحة عندما يتراوح مبلغ الرسوم والحقوق 
 أعمالهابالنسبة لسير  أمادج 1000,00دج و 500,000المتملص اوالمتغاضى عنها بين 

التي تصدر  للآراءبالنسبة  أما.ي على اللجنة الوطنيةفتطبق عليها نفس القواعد التي تسر
  3.الجهويين للجمارك للمديرينبالنسبة  الإلزاميعنها لا تتمتع بالطابع 

  
  

  
                                                             

   21ص, مرجع سابق,المصالحة الجمركية في القانون الجزائري . ,نعار فتيحة- 1
  مرجع سابق  1999-8-16المؤرخ في  195-99من المرسوم التنفبدي رقم  4المادة  - 2
   22نعار  فتيحة المصالحة الجمركية في القانون الجزائري مرجع سابق ص -  3
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  المطلب الثالث
  : الشروط المتعلقة بأطراف المصالحة

لكي تكون المصالحة صحيحة منتجة لأثارها بين الإدارة و الشخص محل المتابعة 
المصالحة و مؤهل لهذا  جراءممثلة بشخص مختص قانونا لإ ة المعنيةدارالإتكون  أن ينبغي

  .زمة لعقد الصلحبالأهلية اللا مع الإدارةلمتصالح يتمتع الشخص ا أنالغرض و 
  الأولالفرع 

  إدارة الجمارك 
لقانون الجمارك هو  1998ما جاء به تعديل  أهم نأالنصوص التنظيمية  أكدتلقد 

طلاقا من الحقوق و الرسوم هذه الأخيرة التي تحدد ان الاختصاص مبالغ أوبمعدلات  أسمى
المتملص منها و طبيعة الجريمة المرتكبة و بناءا على ذلك يخول  أوالمتغاضي عنها 

من قانون  265المادة  أحالتالمصالحة و لقد  بإجراءاتالمؤهل  أوالمسؤول المختص 
 22/06/1999ر المالية المؤرخ في التنظيم، فجاء قرار وزي إلىالجمارك بهذا الخصوص 

المتعلق بتحديد قائمة المسؤولين المؤهلين بإجراءات المصالحة هذا القرار الذي نزع من 
القابض و لهذا ضابط المراقبة صلاحية القيام بإجراءات المصالحة التي كانت مسندة إليهم 

 أقسامرؤساء مفتشيات  سابقا و منح لكل من المدير العام للجمارك  و المديرين الجهويين و
الجمارك و رؤساء المفتشيات الرئيسية و رؤساء المراكز اختصاص المصالحة إلا انه لا 

المدير العام للجمارك و المديرين  المصالحة قبل و بعد صدور حكم نهائي  إلا إجراءيملك 
ضائي الجهويين ، باقي المسؤوليين لا يمكنهم التصالح بصفة نهائية إلا قبل صدور حكم ق

  1.نهائي و من ثم بإمكانهم عقد مصالحة مؤقتة بعد صدور حكم قضائي نهائي
  

                                                             

يحدد قائمة مسؤولي ادارة الجمارك المؤهلين لاجراء المصالحة مع الاشخاص  1999-6-22قرار مؤرخ في  – 1
   المتابعين بسبب مخالفات جمركية مرجع سلبق 
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  الفرع الثاني

 الأشخاص المرخص لهم التصالح مع الإدارة

في المتابعين بسبب   الأشخاصقانون الجمارك يمكن حصر هؤولاء  إلىبالرجوع 
 إجراءيمكن  انه"من قانون الجمارك  265/2نص المادة لوطبقا المخالفات الجمركية 

  1."المتابعين بسبب المخالفات الجمركية بناء على طلبهم المصالحة مع الأشخاص
تعقد المصالحة إلا مع الشخص المؤهل قانونا  أنو من ثم لا يجوز لإدارة الجمارك 

مرتكب " حتى  أو" المتهم" المشرع قد تفادى استعمال مصطلح  أننجد  لكلذلك و بذا
 أيتعمال مصطلح اعم و اشمل لينطبق على مرتكب المخالفة و على ليلجأ إلى اس" المخالفة
  2.المالية عن النتائج المترتبة على المخالفة خاصة أوالجزائية  بالمسؤوليةجدير   أخرشخص 
   :مرتكب المخالفة- أولا

تكتسي طابعا  المادية التيمن قام بالأفعال  أيو هو ما اصطلح عليه بالفاعل الرئيسي 
نظر التشريع الجمركي و يتسع مفهوم الفاعل المادي في التشريع الجمركي  في 3.إجراميا

    4 .ليشمل كل من الحائز و الناقل و المصرح و الوكيل لدى الجمارك و الكفيل
    الحائز - 1

المحكمة  أكدتمن قانون الجمارك و لقد  303/1يعتبر مسؤول عن الغش حسب المادة 
مجرد الإحراز المادي و ليس الحيازة  بالحيازة هنا ي عدة مناسبات و يقصدالعليا ذلك  ف

القضاء ذلك انه قضى بقيام الحيازة سواء عن طريق  من ذهب إليه بالمعنى الحقيقي و هذا 
  .كالوكالة مثلا أخرعن طريق  أوالملكية 

                                                             
   يتضمن قاون الجمارك 10- 98المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  07-79قانون رقم -  1
   45مرجع سابق ص االله ،بوناب عبيدات - 2
يعتبر فاعلا كل من ساهم  مساهمة مباشرة في تنفيد الجريمة او حرض على ارتكاب "لى من ق ع ع 41تنص المادة - 3

   ........"الفعل بالهبة او الوعد او التهديد 
   95 94 92ص ص ص2001التشريع الجمركي الديوان الوطني للاشغال التربوية بوسقيعة احسن– 4
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الحيازة لغيره عن طريق  تنقل المالك هو حائز للبضاعة ما لم يثبت أنو الأصل 
المحكمة العليا بخصوص مستوردي السيارات  إليهالنهائي و هذا ما انتهت  أوالتنازل المؤقت 

من شهادة عطب تجيز لهم  المستفيدينبوكالة من المجاهدين، معطوبي حرب التحرير 
المستورد  أناستيراد سيارات سياحية بالإعفاء من الحقوق و الرسوم الجمركية و اعتبرت 

عن الغش و ليس صاحب الشهادة المسؤول جزائيا  هو الذي يعد حائز للسيارة و من ثم فهو
  . النظر عن كون وثائق السيارة تحمل اسم هذا الأخيربصرف 
  : الناقل- 2

و يعد حسب التشريع الجمركي مسؤولا جزائيا عن البضائع التي ينقلها و يكون محل 
همة مسا أيمتابعة حتى و لو كانت البضائع خارج الدعوى، فمسؤولية الناقل مستقلة عن 

من قانون الجمارك في  303/3شخصية في الغش، و لا ينحصر مفهوم الناقل حسب المادة 
كل  أيضاالشخص مالك المركبة التي اكتشفت فيها البضاعة محل الغش بل يمتد ليشمل 

 آويكون الناقل عموميا  أنط به بأي صفة حراسة المركبة و قيادتها و يستوي روشخص مت
ة السفن وقادة المراكب الجوية طبقا لنص المادة بنرباناقل على خصوصيا و ينطبق مفهوم ال

  من قانون الجمارك 304
    :الوكيل لدى الجمارك- 3

المعدة   أومن قانون الجمارك لأصحاب البضائع المستوردة  87/1تجيز المادة 
بواسطة الوكلاء لدى الجمارك و يحمل  أوبها بصفة  منفصلة بأنفسهم  حوا يصر أنللتصدير 

نون الجمارك هذا الأخير مسؤولية المخالفات التي تضبط في التصريحات الجمركية و هذا قا
  1.من قانون الجمارك 307طبقا لنص المادة 

 

  
  

                                                             
48- 47بوناب عبیدات االله، ،مرجع سابق ص ص  1  
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  المتعهد - 
و الذي يهدف إلى ضمان الوفاء بالالتزامات  باسمهو هو الشخص الذي يحرر التعهد 

ركية و التي تمكن تخزين البضائع و التي تقع على عاتق المستفيد من النظم الاقتصادية الجم
ر ذات الطابع لحظهذا تدابير اتفيدة بتعليق الحقوق و الرسوم و كتحويلها و تنقلها مس

        1.من قانون الجمارك 115الاقتصادي  الخاضعة لها طبقا لنص المادة 
  .الشريك و المستفيد من الغش ثانيا
المستفيد من الغش الذي    2.وم المنفرده لمفهينبأهم ما يميز قانون الجمارك هو تلعل 

من قانون  309المعروف في قانون العقوبات و كانت المادة  الاشتراكيختلف عن مفهوم 
القانون الجمارك تحيل بخصوص تحديد مفهوم  98بموجب تعديل  إلغاءهاالجمارك قبل 

، في حين من قانون العقوبات 43و  42الشريك في الجريمة الجمركية لأحكام المادتين 
  3.من  قانون الجمارك المستفيد من الغش 310عرفت المادة 

  :المسؤول المدنيثالثا 
كما  قانون الجمارك يحمل مالك البضاعة المسؤولية المالية عن تصرفات مستخدمة

  .وفاء المدين بدينه حمل الكفيل نفس المسؤولية عند عدمي
البضائع مسؤولون  أصحاب أنمن قانون الجمارك  315/1تنص المادة : المالك- 1 

مدنيا عن تصرفات مستخدميهم فيما  يتعلق بالحقوق و الرسوم و المصادرات و الغرامات و 
البضاعة محل الغش لتحملهم المسؤولية  أصحاب أنهمالدليل  إقامةالمصاريف و يكفي لقيامها 

  ء او بمناسبة اداء إذا كان المستخدم ارتكب المخالفة اثناالمدنية دون الحاجة إلى البحث فيما 

                                                             

   48مرجع سابق ص،دات االله بوناب عبي-1
عمرو شوقي جبارة الاقتناع الشخصي للقضاة على مخك القانون الجمركي الاجتهاد القضائي غرفة الجنح والمخالفات - 2

   47ص 2002المحكمة العليا  2الجزء 
  1999مرجع سابق  -9 - 19مؤرخ في  353المنشور رقم- 3
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وظيفته و هذا خلافا لما هو جاري في القانون المدني و من ثم فلا يهم إذا كان المتهم 
      .لحسابه الخاص أومخالفة لتعليماته  أوقد تصرف بدون علم المستخدم 

   : الكفيل- 2
من قانون الجمارك ملزما بدفع الحقوق و الرسوم و  120/2و يكون طبقا لنص المادة 

من  استفادواقوبات المالية و غيرها من المبالغ المستحقة من طرف المدينين الذين الع
  1.كفالتهم

الشخص  أهليةالمصالحة فيجب التميز هنا بين زمة لإجراء اللابالنسبة للأهلية  أما
  .الطبيعي و أهلية الشخص المعنوي

  : الشخص الطبيعي: أولا
يجري المصالحة مع الإدارة و  أنور عليه للبالغ الذي يتمتع بقواه العقلية غير المحج

ي القانونين الجزائي و لكن يثار التساؤل حول مفهوم البالغ نظرا لاختلاف  سن الرشد ف
سنة في القانون المدني  19سنة  و ببلوغ  18المدني، حيث يكون سن الرشد في الأول ببلوغ 

للإجابة عن هذا السؤال نرجع إلى طبيعة المصالحة فإذا اعتبرناها ذات طابع مدني فنطبق 
، لكن منطقيا ما دام ا القانون الجزائينبالطابع الجزائي طبق آخذنا إذاو المدني القانون  أحكام 

 2.سنة 18بسن الرشد الجزائي و هو  فنأخذالشخص يسال جزائيا 

سنة فالمصالحة تكون  18سنة و لم يبلغ  13كان الشخص قاصرا  بالغا سن  إذا أما
سنة فلا مجال للحديث عن المصالحة، كونه  13يبلغ  يق مسؤوله المدني أما إذا لم عن طر

  .لا يسأل جزائيا
  

    
                                                             

  مرجع سابق  1999- 9-19مؤرخ في  353رقم  رالمنشو-1
غوار عز الدين برنيس محسن محمد بوغرار ة سمير بوطرفة عبد الرزاق عباد بابا مولود محمد الصلح في القانون - 2

  الجزائري مرجع سابق 
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    لشخص المعنويا: ثانيا
قانون الجمارك يستبعد  ضمنيا المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  عندما  إن

يتصرف بصفته وكيلا لدى الجمارك و من ثمة فان المسير هو الذي يتحمل المسؤولية 
خاصة و يمارس نشاطها  أوكان الشخص المعنوي مؤسسة اقتصادية عامة  إذا إماالجزائية، 

المصالحة باسم المؤسسة بصفته وكيلا قانونيا عنها على  إجراءر  يحق له تجاريا، فان المسي
  1.باقي الشركاء أويعرض الأمر على مجلس الإدارة  أن

   الثانيالمبحث  
  المصالحة آثارعوارض و  

تتوفر على جميع الشروط المقررة قانونا و  أنلتمام المصالحة  يشترط القانون الجمركي
لل تنفيذها جملة السالفة الذكر، إلا انه قد يتخ وضوعية و الإجرائيةط المروالشالمتمثلة في 

تعترض  أنمن العوارض التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منها فمن المحتمل 
مفعولها و نجد نوعان من العوارض  المصالحة بعض العوارض لوقف تنفيذها أو تبطل

وفت المصالحة الجمركية لجميع الطعن في المصالحة و بطلان المصالحة أما إذا است
قانونية  اأي عارض حينها تنتج آثار نعقدت صحيحة دون أن يعترض سبيلهاشروطها و ا

تعود بالفائدة على طرفيها فهي تسعى إلى تسوية النزاع وديا دون اللجوء إلى القضاء و الذي 
للأطراف النسبة ، و تثبت الحقوق ب2يؤدي بدوره إلى انقضاء الدعويين العمومية و الجبائية

نسبي للعقود فلا عملا بمبدأ الأثر الالآثار لا تمتد إلى غير عاقديه تجدر الإشارة إلى أن هذه و
  .3ضار منهاينتفع بها و لا ي

                                                             

غوار عز الدبن برنيس محسن مخمد بوغرارة سمير بوطرفة عبد الرزاق عباد بابا مولود محمد الصلح قي القانون  -1
  الجزائري مرجع سابق 

مرجع سابق  2008المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص الطبعة  احسن،بوسقيعة – 2
   157ص

   23بودرة ليندة دور ادارة الجمارك في متابعة الجرائم الجمركية مرجع سابق ص-  3
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  المطلب الأول
   عوارض المصالحة  

التكلم عن العوارض يستلزم منا تعريفه فهو كل عائق و حاجز يحول مسار المصالحة 
لاف القائم متمثل في الغاية المرجوة من هذه الأخيرة و هو تسوية الخفي تحقيق هدفها و ال

مميزين في  هذين  الأخيرين  لهما مركزين أنالجمارك و بما  دارةبين مرتكب المخالف و إ
يكون  أنمختص و ما أن تعرض المصالحة على الموظف المسار المصالحة فكان لزا

 بطلب المصالحة، و تبعا لذلك تبطل المصالحةمؤهلا لإجرائها  الإدارةالشخص المتصالح مع 
إذا شابها عيب من عيوب الرضا و هذا ما يعرف ببطلان المصالحة بالإضافة إلى الطعن في 

   .1المصالحة الذي يشمل، الطعن السلمي و الطعن القضائي
  الفرع الأول

  بطلان المصالحة 
  :فيما يتعلق ببطلان المصالحة الجمركية نجد سببين و هما -

  .عدم اختصاص ممثل الإدارة أو عدم أهلية الشخص المتصالح معها: أولا
قوم المصالحة الجمركية صحيحة لابد أن يعرض الملف على الجهة المختصة فلكي ت

للمادة  االجمارك طبق إدارةالمصالحة في  إجراءقد حصر قانون الجمارك سلطة قانونا و
 لإجرائهاالجمارك المؤهلين  إدارة مسئوليديد قائمة بخصوص تح وأحالمن ق ج 265-2
هذا ما أكده القرار الصادر عن وزارة المالية  و قرار يصدر عن الوزير المكلف بالماليةإلى 

ها في قائمة متكونة من المدير العام للجمارك ومدير المنازعات المديرون الذي يحدد 1999
فتشيات الرئيسية رؤساء القابضون رؤساء الم الأقسامالجهويون للجمارك رؤساء مفتشيات 

  .المراكز وحدد نفس القرار حدود اختصاصاتهم بصفة دقيقة

                                                             
   50مرجع سابق ص،بوناب عبيدات االله  -  1
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ه دارة الجمارك غير المدرجين ضمن هذلك فان المصالحة التي يجريها أعوان إوتبعا لذ
لي إدارة الجمارك القائمة تعد باطلة كما تعد باطلة المصالحة التي يجريها احد مسؤو

ا ما تجاوز مبلغ الحقوق المتملص منها والمتغاضي عنها حدود المدرجين ضمن هذه القائمة اذ
اختصاصهم كان يبرم رئيس المركز مصالحة في مخالفة يفوق فيها مبلغ الحقوق والرسوم 

دج وهي الحالة 150,000ا المبلغ كان يكون هذ 100,000هرب من دفعها المتملص أو المت
إلى جانب أن  1، تشيات الرئيسيةفالمصالحة لرئيس الم التي يؤول فيها اختصاص إجراء

يكون الشخص المتصالح مع الإدارة مؤهلا لإجرائها بحيث أنه لا تقبل أية مصالحة أجراها 
أعوان إدارة الجمارك إذا لم يفوضه المدير العام للجمارك أو وزير المالية، كما لا تقبل 

  . المصالحة التي يكون فيها الطرف الآخر ناقص الأهلية
في الصلح المدني،  المطلوبة في المصالحة الجمركية هي نفسها المطلوبةوالأهلية  

  2 .فلابد أن يتمتع الشخص الطبيعي المتصالح مع إدارة الجمارك بكل قواه العقلية
  .توفر سبب من أسباب بطلان العقود: ثانيا

حكم تطبق عليها القواعد العامة التي ن فإنهانظرا للطابع التعاقدي للمصالحة الجمركية 
  .الغبن إلى بالإضافةالغلط التدليس  الإكراهبطلان العقود المتمثلة في 

 88مادة طبقا لل للإكراهالالعقد  إبطالبالرجوع الى القانون المدني فانه يجيز   الإكراه- 1
 إبطال إلىالتي تؤدي  الأسبابيشكل سبب من  الإكراهمن ق م وقياسا على دلك فان 

طالب الصلح و هو في  أجراهاعن في المصالحة التي و عليه يمكن الط ,المصالحة 
  .غير المصالحة أخرتتحقق بسبب عدم وجود حل  أنهاو التي يري البعض  إكراهحالة 

                                                             
مرجع سابق  2008ة بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص  الطبعة المصالحة في المواد الجزائييوسقيعة احسن ،– 1

  166ص
DROIT – WWW.MAROCرشيد الحرتي الدعوى الجمركية بين المتابعة ومسطرة الصلح مقال منشور على موقع - 2

COM6ص  
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 أنا ثبت التصريح ببطلان المصالحة اذ بإمكانيةيسلم القضاء الفرنسي  1وفي هدا الصدد
 أعلىهي  أوالقانون في  أصلاالجمارك هددت المخالف بتوقيع عقوبات لا توجد  إدارة

في حالة تهديد  الإكراهمن العقوبات المحددة في القانون في حين انه قضى بعدم توفر 
ا لم يابة من اجل المتابعة القضائية اذالإدارة مرتكب المخالفة بإحالة قضيته على الن

  2يتصالح معها لان المخالف على علم بالنتائج التي تترتب عن رفضه إجراء المصالحة
 الغلط من الغلط يشير إلى نوعين الجنائي الفقه أنو تجدر الإشارة من  إلى  :لغلطا- 2

في الواقع و الغلط في القانون و لكن بداية يجب ان نعرف الغلط و هي حالة تقوم بالنفس 
ة ليتوهم صحتها  او واقعة تحمل على توهم غير الواقع إما ان تكون واقعة غير صحيح

ته الواقع على نحو يخالف حقيق تمثل الغلط في الواقع تصوروي .توهم عدم صحتها صحيحة ي
  .من صفاته فةيا اذا وقع في ذات المتعاقد  أوصتى كان الغلط جوهرية و يبطل العقد مالواقع

الصحيح لنصوصه، و  اما  الغلط في القانون  فيتمثل في الجهل بالقانون او الفهم غير
  .مما لا يمكن تجنبه اإذا كان غلط يؤدي إلى إبطال العقد إلا لاهذا الأخير

و علاوة على الغلط في القانون فقد ينصب الغلط على الحساب و كذلك الغلط في 
لا يؤثر في صحة من القانون المدني تؤكد ان الغلط في الحساب و الكتابة  84الكتابة، فالمادة 

  3.مركيةالعقد، و لكن يجب تصحيحه و هو من  ينطبق تماما في مجال المصالحة الج
اثبت بطلان المصالحة الجمركية إذا  أسبابيعد التدليس سببا من : التدليس و الغبن-3

لذلك شهادة  إثباتايقدم و  رلخداع الإدارة كأن تدعى انه معس أن المتصالح إستعمل مناورات

                                                             

مرجع سابق  2008ي المادة الجمركية بوجه خاص الطبعة المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفبوسقيعة احسن ، 1
    171  170ص ص 

  121بن يعقوب حنان التوجهات الجديدة في المنازعات الجزائية الجمركية مرجع سابق ص- 2
   289ص 1970الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الأول دار إحياء التراث العربي بيروت  السنهوري عبد الرزاق،-3
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           او يقدم كضمان كفيل معسر او عقارات مرهونة تؤدي بالموظف  ةوراحتجاج مز
  .ة الى الحد الأدنىدل المصالحبالمصالحة الى تخفيض ب .1المختص 

للمصالحة  لا يمكن تصوره سببا مبطلابالنسبة للاستغلال في المساءل الجزائية  أما 
مصالحة  بالشروط التي  إبرامفي  ر للمخالفمارك تترك الخياالج إدارة أنالجمركية، ذلك 

بما  مسبق فيفترض انه على علم حددها القانون، و طالما وقع على محضر المصالحة،ي
العقد ادا  إبطال إلىعلى عكس الصلح المدني  اين يؤدي الاستغلال  2.تتضمنه من شروط

  قبول  الصلح  إلىدفعه  آخرتبين ان شخص استغل طيش وهوى شخص 
، فان أنفافانه إذا شاب المصالحة الجمركية، عيب من عيوب الرضا المذكورة و هكذا 

  .بلة للإبطال عن طريق ممارسة دعوى البطلانالمصالحة تكون قا
  :مباشرة دعوى البطلان

بطلان المصالحة الجمركية يكون عن طريق رفع دعوى قضائية امام  أن إثارة-
القضاء المدني الذي يختص بالنظر في دعاوي البطلان الجمركية يكون ذلك برفع دعاوي 

من قانون  273ءت به المادة على اساس عيب من عيوب الرضا حسب ما جا مسببة قضائية
حسب اختصاص  الناظرة  في مثل هذه القضايا، اماالجمارك و تختص المحاكم المدنية 

مكتب الجمارك الأقرب الى مكان معاينة المخالفة و اما وفقا لقواعد اختصاص القانون العام 
  3السارية على الدعاوي الأخرى

 عادةا  هو إثر الأساسي المترتب عنهبالنسبة للنتائج المترتبة عن البطلان فالأ أما
انه هناك استثناءات ففي حالة تعدد الأطراف  إلانوا عليها، الحالة التي كا إلىالأطراف 

لنقص في الأهلية، و في حالة اعتراف  إبطالهاالمتصالحون مع الإدارة و طلب احدهم 
  .عترافالاهي حجية هذا  القضاء فما إلىالقضية  أحيلتالمخالف بالمخالفة ثم 

                                                             

   21وب حنان التوجهات الجديدة في المنازعات الجزائية الجمركية مرجع سابق صبن يعق- 1
  53مرجع سابق ص،بوناب عبيدات االله - 2

  من قانون الجمارك  274انظر المادة - 3
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فالقاعدة في القانون المدني هو عدم تجزئة الصلح عند : بالنسبة للحالة الأولى
  1.بطلانه

البطلان  أسبابالصلح لسبب من  إبطالو طلب احدهم  أطرافتم الصلح بين عدة  فإذا
لنسبة يكون الصلح مستقلا با أنالمصالحة قصدوا  أطراففالصلح يبطل للجميع، ما لم يكن 

قانون  466/2و ذلك طبقا للمادة  رادتهمة طبقا لإالمصالح تتجزأم و بذلك لكل واحد منه
  .مدني

 إلى الاستنادفان بطلان المصالحة لا يمنع القاضي  من : بالنسبة للحالة الثانية أما-
قد تم  الاعترافالسابق صدوره من المتهم عند تكوين اقتناعه بشرط ان يكون هذا  الاعتراف

  2.فعلا
  :الطعن في المصالحة :الثانيالفرع 

يمارس مسؤولوها مهامهم وفقا للتدرج السلمي  عمومية مهيكلة إدارةالجمارك  إدارة إن
الصادرة عنهم تخضع لرقابة م و هو الأمر الذي جعل القرارات و حسب نطاق اختصاصه

  . رقابة قضائية أوسلمية 
القرار  هلم يرضي  إذايقدم ملتمساته للسلطة العليا  أنيمكن للمتابع : الطعن السلمي-أ

الوزير المكلف بالمالية  إلىالصادر عن السلطة العليا المختصة، و توجه عريضة الطعن 
 اأساسالمدراء الجهويون و يتمحور الطعن السلمي  أوالمدير العام لإدارة الجمارك  والىأ

 الطعن بموافقة السلطة العليا، حظي إذاحول شروط المصالحة و ليس عن موضوعها، و 
أما ادا قوبل بالرفض  فإنه يعاد تحرير محضر المصالحة عند الأسس الجديدة المتفق عليها

  3تستأنف الإجراءات حيث توقفت عند رفع الطعن
  

                                                             
   من القانون المدني 466انظر المادة  -  1
   56 55مرجع سابق ص ص،بوناب عبيدات االله -  2
   8ين المتابعة ومسطرة الصلح مرجع سابق صرتي الدعوى الجمركية برشيد الح-  3
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مع  إجرائهايطعن في المصالحة الجمركية بعد  أنيمكن للمتابع : الطعن القضائي-ب
 أنبحجة  أوجلس الدولة م أمامالصلح  همع أجرتالإدارة بحجة عدم اختصاص السلطة التي 

ر قانونا، قصى المقريتجاوز الحد الأ يه يفتقد الى الأساس القانوني كان المبلغ المتصالح عل
النقاش في مسالة واحدة تتمثل في  آنذاككما يمكن الطعن في المصالحة بعد قبولها و ينحصر 

  1.ل الصلحبد
    الثاني المطلب  

  الجمركية المصالحة رآثا 
المرحلة النهائية فيها،  إلىثر يسعى لتحقيقه طرفا المصالحة هو الوصول ا أهم أنلعل -

القانونية و حسم النزاع الناشئ بينهما، فكلا الطرفان يلعبان دورا  آثارهاترتب المصالحة  أين
الجمارك تسعى   فإدارةالقانونية  آثارهامهما  حتى تنعقد هذه المصالحة صحيحة و منتجة لكل 

ى المتابعة القضائية و ما ينجم لية بسرعة و المخالف من جهته يتوقالمالتحصيل الغرامات 
هامة اتجاه طرفيها من  أثاراعن هذه الأخيرة من عقوبات، فصدور قرار المصالحة ينتج 

  .أخرىجهة و اتجاه الغير من جهة 
  الأولالفرع 

  أطرافهااتجاه  المصالحة آثار
طرفين هو حسم النزاع بالنسبة لل أثارن ما يترتب على المصالحة الجمركية م أهملعل -

كل من ما اعترف به لك انقضاء الدعويين العمومية والجبائية وتثبيت ويترتب على ذ
  .2اثر الانقضاء والتثبيت  من حقوق  أي  للأخرالمتصالحين 

  
  

                                                             

  8رشيد الحرتي الدعوى الجمركية بين المتابعة ومسطرة الصلح مرجع سابق ص – 1
،مرجع سابق ص 10- 98، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقھ واجتھاد القضاء الجدید في احكام قانون  بوسقیعة احسن-2

237-239   
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  اثر الانقضاء  أولا
 ه الحالة يختلف اثر المصالحة باختلاف المرحلة التي تتم فيها في هذ

  قبل صدور حكم قضائي نهائي المصالحة  إجراءة حال  - 1
 ة بالنسبة لمرتكب المخالفة هو انقضاءثر ترتبه المصالحة الجمركيا أول  لعل أن 

 أيا كان انقضاء الدعوى الجبائية بالمصالحة لا يثير الدعويين العمومية والجبائية واذ
احبة الدعوى هي ص الجمارك إدارةمن ق ج جعلت  259نظرا لكون المادة  إشكال

للدعوى  بالنسبةيختلف  فالأمرالجبائية دون سواها تحركها وتباشرها بصفة رئيسية 
حيث كانت تنص  1998كبير بخصوصها قبل تعديل ق ج في قع جدال فقد و1 العمومية
على  لأثارهاالمصالحة دون التطرق بصراحة  إجراء إمكانيةمنه على  265المادة 

 إمكانيةينص القانون  على  أنيكفي  بأنهالقول  إلىلبعض با أدىالدعوى العمومية مما 
 الآخربينما دهب البعض  المصالحة كي يترتب عنها انقضاء الدعوى العمومية إجراء

 إجراء إمكانيةتنص صراحة على  أنمن ق ا ج لا بد  6نص المادة  إلى القول بان
لمشرع عندما عدل وحسنا ما فعل ا 2على انقضاء الدعوى العمومية وكذلكالمصالحة 

أصبحت تنص في فقرتها التي 10-98من ق ج بموجب القانون رقم  265نص المادة 
على انقضاء الدعويين العمومية والجباية بالمصالحة عندما تتم قبل صدور حكم   الأخيرة

ي فيه ودلك المكرس بالمصالحة بحجية الشيء المقض 3القرارقضائي نهائي فعليه يتمتع 
عن  أوحكم غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية  هائي أيقبل صدور حكم ن

  4طريق النقض 
  النتائج المترتبة عن المصالحة حسب المرحلة التي تمت فيها وتختلف

                                                             

مرجع سابق  2008د الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص الطبعة المصالحة في الموا بوسقيعة احسن،-1
   198ص

   24نعار فتيحة المصالحة الجمركية في القانون الجزائري مرجع سابق ص  -2
   267مرجع سابق ص 2009المنازعات الجمركية الطبعة  يوسقيعة احسن،-3
   25 24نعار فتيحة مرجع نفسه ص ص  -4
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السلطات القضائية فتبرم المصالحة بمجرد  إخطارغالبا ما تنعقد المصالحة قبل ف-
بعد تحرير  ة القضائية و قد تبرمو عناصر الشرطأالجمارك  أعوانمعاينة المخالفة من قبل 

تم في هذه المرحلة من الإجراءات لتالي فيترتب على المصالحة التي تمحضر الحجز، و با
و لا  إداريةالجمارك بالملف كوثيقة   إدارةحفظ القضية على مستوى الإدارة بحيث تحتفظ 

  1.النيابة إلىنسخة  ترسل أية
و الدعوي الجبائية كما جاء في نص المادة ففي هذه الحالة تنقضي الدعوى العمومية 

ة من ارتكب عن ملاحق التوقف إلىقانون جمركي فقرة الأخيرة، و هذا ما يؤدي  265
  2.الجريمة و انقضاء الدعوى العمومية

السلطات القضائية بها على مستوى النيابة العامة و  إخطارتمت المصالحة بعد  إذا أما-
القضية  أحيلتتحركت الدعوى العمومية و   إذا أما,ض للحفظ رفتتع إجراء ه أيبشأنلم تتخذ 

كان المتهم في الحبس  إذابالأوجه للمتابعة و  أمر إصدارعلى هذه الجهة  إلى المحكمة فيتعين
جهة الحكم يتعين التصريح بانقضاء الدعوى  أمامكانت القضية  إذا أماالمؤقت فيخلى سبيله، 

  3.العمومية بفعل المصالحة

  المصالحة بعد صدور حكم نهائي إجراء حالة-2
لكن بعد هذا التعديل  1998الحالة قبل تعديل قانون الجمارك سنة  هذه إلىر لم يش-

    4.تجيز المصالحة بعد صدور الحكم النهائي أصبحت

الجبائية دون العقوبات الجزائية و ذلك طبقا لنص  في الجزاءات أمرهاينحصر  و بذلك 
  من قانون الجمارك 2الشطر  265/8ة الماد

                                                             
   23دة دور ادارة الجمارك في متابعة الجرائم الجمركية مرجع سابق صبودرة لين - 1
انور محمد صدقي المساعدة  المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة الاولى - 2

  295ص 2007
  58مرجع سابق ص،بوناب عبيدات االله - 3

238مرجع سابق ص  1998بعة المنازعات الجمركبة الطبوسقیعة احسن ،  4  
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تثبيت الحقوق سواء تلك التي اعترف  إلىتؤدي المصالحة الجمركية ت يثانيا اثر التثب
للمخالف وغالبا ما يكون اثر تثبيت  الإدارةتلك التي اعترفت بها  أو للإدارةبها المخالف 

  . الإدارةالحقوق محصورا على 
على مقابل التصالح الذي تم  صولهافالأثر الأهم هو ح: الجمارك دارةبالنسبة لإ)1
تتحصل بمقتضاها على بدل  إذو المعترف به لإدارة الجمارك، فيثبت حقها عليه  الإنفاق

عليه و غالبا ما يكون هذا المقابل مبلغا من النقود يدفعه المخالف  الاتفاقالمصالحة الذي تم 
صاحبها من طرف لإدارة الجمارك، و قد تتضمن المصالحة كذلك رد الأشياء المحجوزة ل

مثبت يعفيه ذلك من دفع الحقوق و الرسوم الواجبة التسديد و هو حق  أنالجمارك دون  إدارة
  1.به الإدارة للمخالفاعترفت 

دارة لإو في حالة امتناع المخالف بتنفيذ التزامه بتسديد بدل الصلح خول القانون 
قوق و الغرامات حسب الرسوم و الح 2أوامر بالإكراه قصد تحصيل تصدر  أنالجمارك 

من المصالحة قبل تسديد المبلغ المتفق  المستفيدتوفي  إذاقانون الجمارك و  من 262المادة 
  3.تباشر دعوى قضائية ضد التركة لتحصيل مستحقاتها أنعليه يجوز لإدارة الجمارك 

 لف عند تنفيذ التزاماته برد الأشياءتتضمن المصالحة للمخا بالنسبة للمخالف )2
مثبتا لحق المخالف على هده  أثراكون للمصالحة ي جوزة لصاحبها ففي هده الحالةالمح

لا  المحجوزاتاسترجاع  أن إلا ,ترفع يدها عنها أن الأشياء ولدا يتعين على إدارة الجمارك
  4يعفي المتصالح من دفع الحقوق والرسوم الجمركية الواجبة السداد

  

                                                             

  33سعادنة العيد العايش الاثبات في المواد الجمركية مرجع سابق ص -1
   بن يعقوب حنان النوجهات الجدبدة في المنازعات الجزائية الجمركية مرجع سابق ص-2
  من قانون الجمارك السالف الدكر  261انظر المادة  - 3
مرجع سابق  2008لجزائية بوجه عام وفب المادة الجمركية بوجه خاص الطبعة المصالحة في المواد ابوسقيعة احسن ، -4

   211ص
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  الفرع الثاني

    يراتجاه الغالمصالحة  آثار 
ر العقد لاتنصرف إلى غير عاقديه وهدا ما ينطبق على امة فاثطبقا للقواعد الع

المصالحة الجمركية اد تقتصر المصالحة على الطرف المتصالح مع إدارة الجمارك ولا تمتد 
  .إلى غيره من المتهمين فلا ينتفع الغير بها ولا يضار منها

جانب  إلى الآخرونلغير الفاعلون نقصد با:   عدم انتفاع الغير بالمصالحة أولا
 أن إليهه و المسؤولون معه مدنيا و الضامنون، و لكن ما تجدر الإشارة المخالف شركاؤ

 و لا تمتد للغير، فلا يستفيدون من هاييقتصر فقط على طرف أثرهاالمصالحة الجمركية 
 أماحدهم تتم المصالحة مع ا إذارتكاب المخالفة في  المصالحة سواء كانوا مساهمين 

  1.ابعتهم قضائيافتتم مت الآخرون
رك فحسب الجما إدارةو على  الشخص الذي رغب و طالب بها فالمصالحة شخصية تخص 

  2الغير إلى ثرهاأصرف دون أن ين
-12- 22المحكمة العليا في قرار صدر بشان مخالفة جمركية في تاريخ أقرتهوهو ما 

ركية اثر نسبي بحيث يكون مفعولها محصورا الجم للمصالحة أنمن الثابت "حيث انه  1997
  "الغير فلا ينتفع الغير بها ولا يضار منها  إلى ينصرففي طرفيها ولا 

كذلك بالنسبة فكما لا ينتفع الغير بالمصالحة  :الغير من المصالحة لا يضار -ب
للإضرار فلا يضار الغير منها مهما كانت صفته فلا يحتج ضدهم باعتراف الطرف 

  3.ح معه بارتكاب المخالفة الجمركيةالمتصال
ابرم احد المتهمين مصالحة مع إدارة الجمارك فان شركاءه والمسئولين مدنيا  وإذا

باعتبارهم من الغير غير ملزمين بما بترتب على هده الأخيرة من أثار في ذمة المتهم الذي 
                                                             

   240مرجع سابق ص 1998المنازعات الجمركية الطبعة  بوسقيعة احسن،-1
   23بودرة ليندة دور ادارة الجمارك في متابعة الجرائم الجمركبة ص -2
   27نعار فتيحة المصالحة في القانون الجزائري  مرجع سابق ص-3
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ما لم  بالتزاماتهتهم الم إخلالمنهم عند  أيالجمارك الرجوع على  لإدارةابرمها فلا  يجوز 
اومتضامنا معه ا وان المتهم قد باشر المصالحة بصفته وكيلا   له إليه ضامنايكن من يرجع 

ت معه بارتكاب تحتج باعتراف المخالف الذي تصالح نأفلا يجوز لإدارة الجمارك  1عنه
  2ناب شركائه الذين يحق لهم نفي الجريمة بكافة طرق الإثباتالمخالفة لإثبات اذ 

 
 

  
 

  
 

  

                                                             
   269مرجع سابق ص 2009المنازعات الجمركية الطبعة  بوسقيعة احسن،– 1

54سعادنة العید العایش ،الاثبات في المواد الجمركیة ،مرجع سابق ،ص - 2  
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إن أهم ما يمكن استخلاصه من خلال هذا الموضوع هو فشل المفاهيم القانونية   
التقليدية  في احتواء ما يشهده عصرنا من مستجدات على جميع الأصعدة فضلا عن 

و ما تقتضيه  للانحرافالمستحدثة لمواجهة الأشكال الجديدة  الآلياتفي تكييف  إخفاقها
عن إعطاء تعريف دقيق للمصالحة، عجز المشرع الجزائري ضد المنحرفين الجدد فقد 

دون أن تكون عقدا مدنيا، و  لال بحثنا تنتسب إلى الصلح المدني فهي كما رأينا من خ
تنتسب من جهة أخرى إلى الجزاء دون أن تنحصر فيه و هي على علاقة وطيدة بالقانون 

  1.كون منهالإداري دون أن ت

بالمنازعات الجمركية تبقى و بالنظر إلى التشريع الجزائري خاصة ما يتعلق   
المصالحة تتأرجح بين العقد و الجزاء غير أنها أقرب ما تكون إلى الجزاء الإداري على  
الرغم مما كان يضيفه المشرع على الغرامات و المصادرة الجمركية حيث كان يعتبرها 

اولنا تسليط الضوء على إدارة الجمارك باعتبارها هيئة إدارية خول تعويضات مدنية كما ح
لها المشرع صلاحية متابعة المخالفات الجمركية من خلال وضع حد لها متى رأت ذلك 

و  إجراءاتهاممكنا و يحقق فعالية لصالح الخزينة العمومية عن طريق المصالحة  بكل 
بتفضيلهم  إتباعهاكثير من المخالفين عدم ذلك لتفادي المتابعات القضائية التي يفضل ال

ها إدارة الجمارك متفادين يطريق المصالحة و الخضوع إلى تنفيذ المقررات التي تصل إل
  2.طول إجراءات التقاضي و تعقيدها و كذا صعوبة تنفيذ الأحكام أحيانا

لهذا النظام أهمها  الانتقاداتلكن بالرغم من كل هذه المزايا فقد وجهت العديد من   
أن الصلح مع المتهم مقابل التنازل عن سلطة العقاب نظام يثير التشكيك، فهو نظام لا 

                                                             
ص ,مرجع سابق  2008,جه خاصأحسن بوسقيعة المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في المادة الجمركية بو  1

   309-308-307ص ص 
  72ص  ي متابعة الجرائم الجمركية، مرجع سابق ، بودرة ليندة، دور إدارة الجمارك ف  2
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اء دفع ثمن حريتهم، و لا يكون للفقراء إذ يستطيع الأثري  1، الافراد يحقق المساواة بين
ين من وسيلة لتجنب ألم العقوبة فقد تشجع المصالحة الإجرام بسهولتها و تجعل المهرب

يوفرون مسبقا أموالا لصرفها مستقبلا في المصالحات كما تهدر المصالحة المبدأ الأساسي 
م في الدعوى العمومية الوحيدة التي لها الحق في التحك المتمثل في أن النيابة العامة هي

  2.فتعطي المصالحة للإدارة سلطات واسعة تجعلها خصما و حكما في أن واحد

ة تقييم اء المراجعة الفنية الدقيقة لهذا الموضوع و إعادو لذلك فلا بد  من اجر  
بعين الإعتبار الأحكام الجزائية و ضرورة تحقيق الردع العام و  القواعد المنظمة له أخذا

،  أما فيما يتعلق بالمبرر الذي يقوم على أساس 3الخاص و المساواة بين جميع الفئات 
فضل في القضايا فيمكن أن نتصور إنشاء محاكم تراكم القضايا أمام العدالة و البطئ في ال

 الاقتصاديمتخصصة تنظر في مثل هذه القضايا الأخرى التي تربط بالنشاط  اقتصادية 
       4.التي تندرج ضمن مواد الصرف و المنافسة و الأسعار 

وفي الاخير يمكن ان نستخلص ان المصالحة الجمركية لم تساهم  بشكل كبير  في 
ات الجمركية وخصوصا ادا ما علمنا ان نسبة القضايا المصفاة عن طريق تسوية النزاع

مقارنة  %50لم تتعدى نسبة ) 2000الى  1990(المصالحة  خلال العشرية الاخيرة من 
  .5مع بلدان غربية كفرنسا او حتى مجاورة كتونس والمغرب

                                                             
  .296ص ,مرجع سابق , لاقتصادیةجزائیة عن الجرائم اقي المساعدة، المسؤولیة المحمد صدأنور  1
  16-15ص ص ,مرجع سابق   لتھریباصالحة في جرائم بن مرزوق عبد القادر، الم  2
  .296مرجع نفسھ، صأنور محمد صدقي،    3
  .29-28، ص ص مرجع سابق  نعار فتیحة، المصالحة الجمركیة في القانون الجزائري،  4

  46ص,مرجع سابق ,في المواد الجزائیة بوجھ عام وفي المادة الجمركبة بوحھ خاص احسن بوسقبعة المصالحة   5
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http://www.Startimes.com
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و أمر  61ج ر عدد  1998أوت  22مؤرخ في  10-98المعدل و المتمم بموجب أمر رقم 

المعدل و  2005أوت  28الصادرة في  59ج ر عدد  2005أوت  23مؤرخ في  06- 05رقم 
   09-06المتمم بموجب أمر رقم 

مؤرخ في  155-66یعدل و یتمم أمر رقم  1986س مار 04مؤرخ في  05- 86قانون رقم )7
مارس  05الصادرة في  10یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  ج ر عدد  1966جوان  08

1986.  

ج ر  1992المالیة لسنة یتضمن قانون  1991دیسمبر  16مؤرخ في  25-91قانون رقم )8
  1991دیسمبر  18الصادرة في  65عدد 

یحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤھلین لإجراء  1999یونیو  22مؤرخ في  قرار)9
  45/1999المصالحة مع الأشخاص المتابعین بسبب المخالفات الجمركیة ج ر عدد 

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات  2004جوان  23مؤرخ في  02- 04قانون رقم )10
   2004 جوان 27، الصادرة في 41التجاریة ج ر عدد 

، 59یتعلق بمكافحة  التھریب ج ر عدد  2005أوت  23مؤرخ في  06-05أمر رقم )11
  .2005أوت  28الصادرة في 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم  2010أوت  26مؤرخ في  03-10أمر رقم )12
 1الصادرة في  50الخارج ج ر عدد .الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والى

  .2010بر سبتم

  : النصوص التنظیمیة

یحدد إنشاء لجان المصالحة و  1999أوت  16مؤرخ في  195- 99مرسوم تنفیذي رقم 
  1999أوت  18الصادرة في  56تشكیلھا و سیرھا ج ر عدد 
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  الوثائق والمطبوعات 

  13بوزیاني رجاء المنازعات الجمركیة محاضرة من إعدادھا ،مجلس قضاء المدیة ص

  الإلكترونیة  المصادر

   مقال منشور على موقع : الصلح في المواد الجزائیة

Science juridique, Ahlmantada.net              1،2ص، ص   

  باللغة الفرنسیة : ثانیا

Ouvrage :  

1)ksouri indir., la transaction douanière, éditions grand Alger, 2008     
  

Thèse :  

1)Naar Fatiha, la transaction pénale en matière économique, thèse 
pour l’obtention du doctorat en science spécialité droit, Alger ,2013    
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  التكریس القانوني للمصالحة الجمركیة  :الفصل الأول

  التطور القانوني للمصالحة الجمركیة :المبحث الأول

  مراحل المصالحة الجمركیة :المطلب الأول

  المصالحة الجمركیة مرحلة إجازة :1الفرع 

  المصالحة مرحلة حظر :  2الفرع 

  المصالحة إجازة  مرحلة إعادة  :3الفرع 

  أھمیة المصالحة الجمركیة  :المطلب الثاني

  بالنسبة للدولة  :1الفرع 

  بالنسبة للفرد : 2الفرع 

    صالحة الجمركیة للم التكییف القانوني :المبحث الثاني

  إضفاء صفة العقد :المطلب الأول

  المصالحة عقد مدني  :1الفرع 

  المصالحة عقد إداري  :2الفرع 

  إضفاء صفة الجزاء  :المطلب الثاني

  المصالحة جزاء جنائي  :1الفرع 

    المصالحة جزاء أداري : 2الفرع 

  النظام القانوني للمصالحة الجمركیة  :الفصل الثاني

  الإجراءات  :الأولالمبحث 

  الإجراءات الموضوعیة  :المطلب الأول

  "المبدأ"الجرائم الخاضعة للمصالحة : 1الفرع 

  " الإستثناء"الجرائم الغیر خاضعة للمصالحة  :2الفرع 
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  الإجراءات الشكلیة  :المطلب الثاني

  طلب الشخص المتابع و موافقة إدارة الجمارك  :1الفرع 

  لحة إصدار قرار المصا :2الفرع

  ن قانونا لإجراء المصالحة مؤھلیلالأعوان ا :3الفرع 

  الشروط المتعلقة بأطراف المصالحة  :المطلب الثالث

  إدارة الجمارك : 1الفرع

  الأشخاص المرخص لھم التصالح مع الإدارة   :2الفرع

  عوارض و أثار المصالحة الجمركیة :المبحث الثاني

    عوارض المصالحة الجمركیة:المطلب الأول

  بطلان المصالحة  :1الفرع 

  الطعن في المصالحة: 2الفرع 

  اثار المصالحة الجمركیة  :المطلب الثاني

  أطرافھا أثر المصالحة اتجاه  :1الفرع

  اتجاه الغیر أثر المصالحة  :2الفرع 

  خاتمة 

  لمراجع قائمة ا
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  داءــــــإھ
  

  أھي ثمرة ھذا العمل إلى

  

  كریمة                                                       
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  داءــــــإھ
  

  اھدي ثمرة جھدي الذي بذلتھ على طوال السنة الجامعیة 

  : لانجاز ھذا العمل المتواضع إلى كل من

  الوالدین الكریمین-

  إلى أفراد عائلتي الكریمة كریم ایدیر سعید -

  إلى كل من ساھم من قریب أو بعید-

  

    

  

 حیاة
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